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العامل مع  اتفاق  تتحقق عملية التشغيل إما بشكل مباشر عبر        
أحـدهما  يلجأ  بحيث  ، وإما بشكل غير مباشر      ةصاحب العمل مباشر  

 ـأو كليهما لوسيط ينتهي عمله بإبرام عقد العمل، ومن هنا  ت  واجه
التشريعات الخليجية الاسلوب غير المباشر للتشغيل باعتباره أمـراً         

، د أعداد ضخمة مـن العمالـة الوافـدة المؤقتـة          واقعاً تبعاً لوجو  
فالتشغيل في دول المجلس عادةً ما يتطلب عدة عمليـات قانونيـة            

 وكالات استقدام العمالة ووكالات تقديم العمالة للغير  الأمر الذي جعل  
بأهمية كبيرة في أسواق العمل الخليجية، لما لهـا مـن دور            تتمتع  

  .ضبط هذه السوقبارز في عملية 
  

وفي ظل التوجهات الدولية الحديثة لتنظيم عمل هذه الوكالات، 
دول المجلس لم تدخر جهداً فـي العمـل مـن أجـل تطـوير               فإن  

وبما يفي بحاجاتها   هذه التوجهات،   تشريعاتها وأنظمتها بما يواكب     
يز سياساتها وبرامجها لتنظيم سوق العمل وايجاد التقنين الذي         لتعز

يحقق أهداف دول المجلس في حماية العـاملين وأصـحاب العمـل       
  . وتوفير معايير العمل اللائقوتحقيق مصالحهم

  
 قام مجلس وزراء العمـل بـدول مجلـس          وفي هذا الإطار،  

داد هـذه   التعاون لدول الخليج العربية بتكليف المكتب التنفيذي بإع       
الدراسة التي تتناول التنظيم القانونـي للوكالات الأهلية لاسـتقدام         
العمالة وتقديم العمالة للغير في دول مجلس التعاون لدول الخلـيج           

  . العربية
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تضمنت هذه الدراسة أربعة فصول، تناول الفصل الأول منها         
 بيان أهم صور وكالات الاستخدام الخاصة، وجاء فـصلها الثـاني          

تقـديم  ووكالات  التنظيم القانوني لوكالات الاستقدام الأهلية      ليتناول  
العمالة للغير في القانون الدولي، ثم يتطرق الفصل الثالث منها إلى           

 المجلس لوكالات الاستقدام الأهليـة      بيان المعالجة التشريعية بدول   
ووكالات تقديم العمالة للغير، ثم تنتهي هذه الدراسة بالفصل الرابع          
الذي يتطرق إلى المعالجة التشريعية المقترحـة لتنظـيم وكـالات           

  . الاستقدام الأهلية ووكالات تقديم العمالة للغير
  

ومدى الاهتمام الذي أبداه     هذه الدراسة    أسفرت نتائج هذا وقد   
 للوكـالات   استرشـادية  نموذجية   لائحةالمجلس بشأنها إلى اعتماد     

ديم العمالة للغير بدول مجلـس      الأهلية لاستقدام العمالة ووكالات تق    
التعاون لدول الخليج العربية، والتي تم إقرارها مـن قبـل معـالي             

من سلسلة المطبوعات الوثائقيـة     (   )  في العدد    نشرتالوزراء، و 
  . التي تصدر عن المكتب التنفيذي

  
وفي الختام نأمل أن تكون هذه الدراسـة مرجعـاً مكمـلاً             

سترشادية للوكالات الأهلية لاسـتقدام     للائحة النموذجية الا  ومفسراً  
العمالة ووكالات تقديم العمالة للغير بدول المجلس، حتـى تـستفيد           
منها الدول الأعضاء في مراجعة تشريعاتها الحالية أو فـي إعـداد          

  .  في المستقبلدراسات أخرى لاحقة
  

  واالله ولي التوفيق ،،،
  

 المدير العام
  سالم بن علي المهيري
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  التنظيم القانونيالتنظيم القانوني
  مالة للغيرمالة للغيرللوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم العللوكالات الأهلية لاستقدام العمالة وتقديم الع

  مجلس التعاون لدول الخليج العربيةمجلس التعاون لدول الخليج العربيةفي دول في دول 
  

  :المقدمة
  

 في انشغالات الجهـات     اً أساسي اًتحتل وكالات الاستقدام اليوم موقع    
وزراء العمل بدول مجلس    مجلس  دول  المسئولة عن تنظيم سوق العمل ب     

لارتباطها الوثيق بسياسات ضـبط دخـول       التعاون لدول الخليج العربية     
 ركائزه إنما لم تكـن فـي     إحدىوافدة لسوق العمل الذي تعتبر      العمالة ال 

كذلك باتت وكالات تقـديم العمالـة    ،  بعض الأحيان الركيزة الأساسية له    
 لدى بعض دول المجلس حتـى       اً قائم اً واقع )وكالة العمل المؤقت  (للغير  

 فرضتهوأن كانت تفتقد للتنظيم وفقاً لإطار قانوني خاص بها، وهو واقع            
ت سوق العمل ومتطلبات حمايته من العمالة السائبة والفائـضة،          احتياجا

قع عن تغير في موقف دول المجلس في التعامـل هـذه            اويعبر هذا الو  
  . على وجه العموممالوكالات ووكالات الاستخدا

  
هذا التصاعد في الاهتمام من قبل دول المجلس بـبعض أنـواع            و

فالمتتبع لمستوى الاهتمـام  وكالات الاستخدام لا يشكل ظاهرة تنفرد بها،  
الدولي بتنظيم الأنواع المختلفة من وكالات الاستخدام سواء على مستوى          

اً في  المعايير الدولية أو على مستوى التشريعات الوطنية، سيلحظ تصاعد        
ري في المعـايير  ذر جي، على نحو قاد هذه الوكالات إلى تغيهذا الاهتمام 

لدولي، فقد انتقلت من مرحلة رفضها      الدولية المنظمة لها على المستوى ا     
 ومن ثم عدم تأييد     ١٩٣٣ الصادرة في    ٣٤بموجب اتفاقية العمل الدولية     

، وهـو   ١٩٤٩ الصادرة في    ٩٦انتشارها بموجب اتفاقية العمل الدولية      
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الوضع الذي كانت تنسجم معه بعض التشريعات الوطنية بتقريرها لمثل          
ه الوكالات، إلى الاعتـراف     هذا الحظر أو بتضييقها لمساحات عمل هذ      

بدور هذه الوكالات في حسن سير سوق العمل وتنظيم نشاطها بموجـب            
  . ١٩٩٧ الصادرة في ١٨١اتفاقية العمل الدولية 

  
وتأتي هذه الدراسة لتعبر عن انشغال دول المجلس بتنظيم وكالات          

، )وكالات العمل المؤقـت   (استقدام العمالة ووكالات تقديم العمالة للغير       
عن طموحها في الوصول إلى إطار قانوني نموذجي ضابط لنشاط هذه           و

الوكالات، وهي أن كانت قد توافرت على أول متطلبـات نجاحهـا فـي     
ها على نحو متطـابق واحتياجـات سـوق    همهمتها هذه، من خلال توجي    

العمل في دول المجلس من حيث نوعية وكـالات الاسـتخدام الـسائدة             
، إلا أن تمكنهـا مـن       )1( م لوكالات الاستخدام  وابتعادها عن التنظيم العا   

انجازها لهذه المهمة يبقى مرتبطاً بعوامل خارجية متصلة بواقع كل دولة           
من دول المجلس، أهمها القدرات والإمكانات الإدارية لكل دولة وقدرتها          
على توفير الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع التزامات وواجبات الجهة 

ا تمارسه مـن مهـام      ئولة عن هذا القطاع، والمؤمنة بأن م      الإدارية المس 
 إلى كونه واجب وطني في حماية الدولة مـن          اً وظيفي يتجاوز كونه عبئاً  

 إنـساني مخاطر خروج نشاط هذه الوكالات من كل سيطرة، وواجـب           
 الضعيفة من العمالة التي يـتم اسـتغلال حاجتهـا للعمـل             الفئةلحماية  

اضع من العيش اللائق لأبنائها مـن قبـل         وطموحها في توفير قدر متو    
  .الطامعين في الربح للعصف بإنسانيتها
  
  

                                                
عن مكتب العم ل ال دولي ض من برن امج العم ل      لاستخدام الخاصة، الأنظمة والرصد والإنفاذ، الصادر دلیل وكالات ا   )1(

 ٦، ص ٢٠٠٧اء على العمل الجبري في عام الخاص للقض
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        ر وكالات الاستخدام الخاصةر وكالات الاستخدام الخاصةأهم صوأهم صو



 ١٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥

   الأول الأولالفصلالفصل
  )2( أهم وكالات الاستخدام الخاصةأهم وكالات الاستخدام الخاصة

  
 الموجودة فـي العـالم لوكـالات        الأشكاليستعرض هذا القسم أهم     

ئيـسية، تـشكلت بموجـب      الاستخدام، وهي تندرج تحت ثلاثة نماذج ر      
سمات رئيسية متشابهة تتصف بها بعض وكالات الاستخدام، من حيـث           

  :طبيعة نشاطها وغاياتها، وهذه النماذج هي
   
علاقة كالات الاستخدام الخاصة التي تعمل كوسيط بين أطراف       و  - أولاً

  ): الوسطاء(العمل 
  

كونهـا  تلتقي وكالات الاستخدام التي تندرج تحت هذا النموذج فـي           
تمارس عملها كوسيط ما بين طرفي العمل من أصحاب أعمال وعمـال،    
يسعى لان يوصل العروض المتوافرة لديه من أصـحاب العمـل الـذي       
يبحثون عن عمال لشغل الوظائف الشاغر بمنشأتهم، للعمال الباحثين عن          
عمل، أو بالعكس، وغايات هذه الوكالات هي الربحيـة، وأهـم صـور             

  : م التي تندرج تحت هذا النموذج، هيوكالات الاستخدا
  
تعمل هذه المكاتب كوسيط بين أصـحاب       : مكاتب التوظيف بأجر   - ١

العمل الذين تتوافر لديهم وظائف شاغرة والعمال المحليين للعمل         
                                                

 م لوثیقة مكتب العم ل  ١٩٩٦  ھذا القسم یعتمد بشكل أساسي على تطویر استعراض قام بھ المكتب التنفیذي في عام      )2(
 والت  ي ص  درت  ٩٦لم  ؤتمر العم  ل ال  دولي ب  شأن مراجع  ة اتفاقی  ة    ) ٨٥( عل  ى أعم  ال ال  دورة  ال  دولي المعروض  ة 

 ١٨١بموجبھا اتفاقیة 
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داخل الدولة، وهي بموجب ذلك لا تكون طرفاً في عقـد العمـل            
  .الذي يبرم ما بين صاحب العمل والعامل

  
شريعات إلى إلزام هذه الوكالات بالحصول على       وتتوجه معظم الت  

ترخيص بالعمل وعلى موافقة على فئات المصروفات والرسـوم         
 من أصحاب الأعمال، وأن تمتنع عن مطالبة العامل تتقاضاهاالتي 

بأي مقابل لقاء ما قدمته له من خدمات، وقد تكون هذه المكاتـب             
و فئة من   عامة، أو متخصصة في مهن محددة أو مناطق محددة أ         

  . العمال أو قطاع صناعي معين
  

تتطابق هذه الوكالات مع مكاتـب      : وكالات الاستخدام في الخارج    - ٢
 أن الأولـى  افـي مـا عـد     جميع أوضاعها،    التوظيف بأجر في  

ر مهامها في التوسط ما بين أصحاب الأعمـال الأجانـب           صتنح
والعمال المحليين للعمل في خارج الدولة، وهذه الوكالات تنتـشر   
في دول جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية والدول الأفريقيـة           
المرسلة للعمالة، وعلى الرغم من أنها تتركز في الدول المرسلة          
للعمالة المنزلية، إلا أنها في الأصل نشأت في أوروبا الوسـطى،          
من خلال وجود شركات متخصصة في مشورات الإدارة لتقـديم          

  . وظيفهم في البلدان الصناعيةالتدريب للتقنيين والعلميين وت
  

تختلف هـذه الوكـالات عـن       : وكالات تعبئة وتوظيف الأجانب    - ٣
وكالات الاستخدام في الخارج في كونها تتولى اختيـار وتوريـد           
العمال الأجانب لحساب أصحاب العمل المحليين للعمل في الدولة، 
وهي بموجب ذلك تمارس نشاطها في دولة أصـحاب الأعمـال           

ت الاستخدام في الخارج التي تمارس نشاطها فـي         بخلاف وكالا 
  . دولة العمال
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هي وكالة تتخصص فقط    : وكالات البحث عن الكوادر واختيارهم     - ٤
في البحث عن الكفاءات النادرة المطلوبة لـشغل مناصـب ذات           
أهمية لحساب أصحاب العمل المتعاملين معها، بخلاف الوكالات        

على العمالة المتدرجة ما    السابقة التي يرتكز نشاطها في الأغلب       
بين الغير ماهرة والنصف ماهرة، والعمالة المنزلية، وتتميز أيضاً  
هذه الوكالات، بأن المقابل الذي تحصل عليه يحسب وفقاً للوقـت     
المخصص للبحث عن المرشح، وعادة ما يكون وفقاً لنسبة مئوية          
من الأجر السنوي المستحق للمرشح، بخلاف الوكالات الـسابقة         

 لكل العملاء وفقاً    مبلغاً محدداً على نحو متساوٍٍٍ    لتي يكون المقابل    ا
  . لمعايير موحدة

  
هذه الوكالات في الأصـل تمـارس       : مكاتب التدريب والتوظيف   - ٥

أعمال التدريب، وتقوم بالإضافة إلى عملها الأصلي بتقديم خدمة         
البحث عن عمل للمتدربين من خريجيهـا، كوسـيلة لإثبـات أن          

  . مقدم منها يتجاوب مع احتياجات سوق العملالتدريب ال
  

 وكالات الاستخدام التي تعمل كمورد للكفاءات لأصحـاب العمل         -ثانياً  
  ):موردو الكفاءات(

  
تلتقي وكالات الاستخدام التي تندرج تحت هذا النموذج في كونهـا           
تمارس عملها بموجب علاقة مباشرة مستقلة مع العامل، بحيث أمـا أن            

 معها على نحو مباشر بموجب عقد محله أن يـؤدي   اًل متعاقد يكون العام 
العمل الخاص بكل عميل من عملاء الوكالة في الوقت والمكان المتفـق            
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عليه فيما بين الوكالة والعميل، أو أن تكون الوكالة وكيلاً عنه في التعاقد             
 هذه  وعلى الرغم من أن   مع الراغبين في الحصول على خدماته المهنية،        

ت في الأغلب هي ربحية، فأنها في بعض صورها تكـون غيـر             الوكالا
ربحية ومؤسسة من الدولة أو المجتمع المدني لمساعدة البـاحثين عـن            
  : عمل، وأهم صور وكالات الاستخدام التي تندرج تحت هذا النموذج، هي

  
هي الوكالات التي تتولى جمـع العمـال        : المؤقتوكالات العمل    - ١

ب عمل يحتاج لعامل لفترة مؤقتة، ومن       تمهيداً لتقديمهم لأي صاح   
ثم توجد علاقة مثلثة في هذه الحالة، تضم نوعين من العقود عقد            
عمل يربط الوكالة والعامل وعقـد يـربط الوكالـة والمنـشأة            
المستخدمة، وهكذا تبدو وكالات الاستخدام المؤقت مـن الناحيـة       

  . القانونية هي رب العمل
  

هي الوكالات التـي تتعامـل مـع         :وكالات إدارة الحياة المهنية    - ٢
أصحاب المهن وتتولى إدارة الحياة المهنية لهم، كـالممثلين فـي          
العروض المسرحية وعارضي الأزياء والتـصوير واللاعبـين        
الرياضيين، وتمارس هذه الوكالات نشاطها بوضع الوكيل عـن         

  . المتعاملين معها إزاء أصحاب العمل
  

هي وكالات غير ربحيـة     : يقةمنشآت الاستخدام أو الروابط الوث     - ٣
تمول تكاليفها من الخزانة العامة، تتولى مهمة تدريب وتـشغيل          

ل المتعاملين معها، بهدف إدماجهم في المستقبل في سـوق          االعم
العمل، وبذلك فهي تساعدهم على اكتساب المهـارات والخبـرة          

  . اللازمة للحصول على عمل
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داً للخـدمات الداعمـة للعمـال        وكالات الاستخدام التي تعمل مزو      -ثالثاً  
  :وأصحاب العمل

  
تلتقي وكالات الاستخدام التي تندرج تحت هذا النموذج في كون أن           
نشاطها يركز على تقديم خدمات داعمة لأطراف العمل تـساعدهم فـي            

 فيما بينهمـا أو     اًالوصول إلى طرف العمل الآخر، دون أن تكون وسيط        
وكالات الاستخدام التي تنـدرج     مشغل للعامل أو وكيل عنه، وأهم صور        

  : تحت هذا النموذج، هي
  

هي وكالات تتـولى  : وكالات المساعدة على إعادة الدمج المهني      - ١
مهمة إعادة الدمج المهني للعمال بناء على طلب مـن صـاحب            
العمل، بهدف تمكين العامل من العثور على عمل لدى صـاحب           

سابه الخاص،  عمل جديد أو مزاولة نشاط مهني بوصفه عاملاً لح        
في أسرع وقت ممكن، وهي مهمة عادة يلجأ فيها صاحب العمل           
لهذه الوكالة عند سعيه لإعادة هيكلة منشأته والتخلص من العمالة          
الزائدة، دون تحمل تعويضات عالية للعمال المسرحين، وتلجأ هذه   
الوكالات في مباشرة مهمتها إلى تقييم معارف العامل واختبـار          

  . م للمهنة الجديدةالتدريب الملائ
  

وهي وكـالات استـشارية تتـولى       : وكالات المشورة في الدمج    - ٢
مساعدة عملائها من العمال على تشخيص قدراتهم واستكـشاف         

  .شبكات التدريب المتاحة
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: الوكالات التي تدير المساحات الإعلانية المخصصة للاسـتخدام        - ٣
هي وكالات إعلانية في الأصل، تقوم علـى شـراء المـساحات       

لإعلانية في الصحف بسعر الجملة وتخصصها للإعلانات عـن         ا
عرض العمل أو الطلب عليه، ومن ثم بعرض بيعها على الأفراد           

  .المعنيين من العمال وأصحاب العمل
  

وهـي  :  بنوك إلكترونية لمعلومات عن الاسـتخدام      ةوكالات إدار  - ٤
وكالات تتولى إدارة بنوك إلكترونية متاحة على شبكة الانترنيت،         

  .تضمن معلومات عن عروض العمل والمرشحينت
  
  
  

*  *  *  
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  التنظيم القانوني لوكالات الاستقدام الأهليةالتنظيم القانوني لوكالات الاستقدام الأهلية

   العمالة في القانون الدولي العمالة في القانون الدولي ووكالات تقديم ووكالات تقديم
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   الثاني الثانيالفصلالفصل
  التنظيم القانوني لوكالات الاستقدام الأهليةالتنظيم القانوني لوكالات الاستقدام الأهلية
  ووكالات تقديم العمالة في القانون الدوليووكالات تقديم العمالة في القانون الدولي

  
يستعرض هذا القسم اتفاقيات العمل الدولية، وكذلك بعض اتفاقيات         

لة بوكالات الاستخدام، والتي يتطلب علـى أي        الأمم المتحدة، ذات الص   
مشرع يهدف لوضع معالجة تشريعية وطنية لأوضاع هذه الوكـالات أن    
يأخذ بعين الاعتبار ما تضعه هذه الاتفاقيات من أحكام وقواعـد تمثـل             
خطوط عامة، وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن كون أي من هـذه              

 مـن   ئاًدولة لها، هو أمر لا يقلل شي      الاتفاقيات غير ملزم لعدم انضمام ال     
أهمية مراعاتها قدر الإمكان، وذلك نظراً إلى أن أي انطباعات سترسـم            
عن أي دولة على المستوى الدولي بشأن تعاملها مـع هـذا القطـاع أو          

، ومدى   على مجموع هذه الاتفاقيات     سيكون مبنياً  القطاعات المتأثرة به،  
  .الانسجام مع أحكامها

  
  :تفاقيات الدولية المنظمة لنشاط وكالات الاستخدامالا - أولاً

  
 ): ١٨١(اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة رقم  - ١

  
أول الاتفاقيات المرتبطة بوكالات الاستخدام ومكاتب تقديم العمالة        
هي الاتفاقية المنظمة لوكالات الاستخدام الخاصة التي تنـدرج تحتهـا           

لة وفقاً للتعريف الذي تحدده المادة      وكالات الاستقدام ومكاتب تقديم العما    
الأولى من الاتفاقية، وتلقي هذه الاتفاقية على عاتق الدول جملـة مـن             

  :الالتزامات أهمها
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 بممارسة نـشاطها    تإلزام الدول بضمان السماح لهذه الوكالا       . أ
في داخل أقاليمهم وعدم إعاقتها إلا في الحدود التـي بينتهـا            

فقـاً لنظـام التـرخيص أو       الاتفاقية، وان يكون تنظيمهـا و     
 .الاعتماد

  
إلزام الدول بضمان أن لا تمارس هذه الوكالات فـي تقـديم             . ب

 .خدماتها أي تمييز محظور ضد العمال
  

إلزام الدول بأن تقوم بمعالجة البيانات الخاصة للعمال علـى           . ت
نحو يحول دون انتهاك خصوصية العامل بحيث لا تتجـاوز          

 هذه الوكـالات البيانـات      البيانات الخاصة التي تحصل عليها    
المتعلقة بالمؤهلات العلمية والعملية والمعلومات ذات الصلة       
المباشرة بالاستخدام والتوظيف، وعلـى نحـو يحمـي هـذه       

 .البيانات من التسرب للآخرين دون وجه حق
 
إلزام الدول بضمان أن تحظـر تـشريعاتها علـى وكـالات              .  د

 نظير خدماتها   الاستخدام الخاصة تقاضي أي مقابل من العامل      
 .سواء على نحو مباشر أو غير مباشر

 
إلزام الدول بضمان اتخاذ التدابير المناسبة لحمايـة العمـال            . ه

المهاجرين من أي تدليس أو تجاوزات تقع عليهم مـن قبـل            
وكالات الاستخدام الخاصة، وحظر العمل على الوكالات التي        

 .تمارس مثل هذا السلوك
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م وكالات الاسـتخدام الخاصـة      إلزام الدول بضمان حظر قيا      . و
باستخدام أو توريد الأطفال للعمل، ويقصد بالطفل فـي هـذا           

 سنة بحسب تعريف الطفـل  ١٨الالتزام من لا يقل عمره عن    
 ).١٨٢(في اتفاقية حظر أسوء أشكال عمل الأطفال رقم 

  
 ): ١١١(اتفاقية التمييز في الاستخدام والمهنة رقم  - ٢

  
 التمييز في الاستخدام والمهنـة      بشأن) ١١١(ترتبط الاتفاقية رقم    

بتنظيم وكالات الاستخدام الخاصة بمختلف أنواعها  من حيث كـون أن            
المادة الثانية من الاتفاقية تلزم الدول بأن تتبع سياسة وطنية تضمن تكافؤ            
فرص الاستخدام ما بين العمال وتحول دون وقوع أي تمييز مـا بيـنهم        

أو الأصـل الاجتمـاعي أو الأصـل        مبني على أساس العرق أو اللون       
الوطني، وهو ما يوجب أن تضمن التشريعات التي تسن لتنظـيم نـشاط    

 أن هذه الوكالات والمكاتب تتيح      ،وكالات الاستقدام ومكاتب تقديم العمالة    
 ـ             ساوٍالفرص للعمالة التي تتولى استقدامها أو تقديمها، علـى نحـو مت

د عرضها علـى أصـحاب   ومتكافئ، ولا تمارس أي سياسة تفضيلية عن      
العمل أو تقديمها لهم،  استناداً إلى أي من الاعتبارات التـي تحظرهـا              

  .الاتفاقية
  

واتفاقية إلغـاء   ) ٢٩(رقم  اتفاقية العمل الجبري أو الإلزامي       - ٣
 ): ١٠٥ ( رقمالعمل الجبري

  
 العمل الجبري والاتفاقيـة رقـم       بشأن) ٢٩(ترتبط الاتفاقية رقم    

مل الجبري بتنظيم وكالات الاسـتخدام الخاصـة         إلغاء الع  بشأن) ١٠٥(
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تعتبر بأن  ) ٢٩( أن المادة الثانية من الاتفاقية        خلال بمختلف أنواعها، من  
العمل الجبري يتحقق بإجبار العامل على تأدية عمل ما لم يتطوع للقيـام             

أن المـادة الأولـى مـن       خلال  به، تحت التهديد بإيقاع عقوبة ما، ومن        
لزم الدول بأن تتخذ ما يلزم لحظر أشكال العمل الجبري ت) ١٠٥(الاتفاقية  

 ومنع اللجوء إليه كوسيلة لفرض الانـضباط        ةأو العمل القسري المختلف   
وهو ما يوجب أن تضمن التشريعات التـي تـسن          ،  على الأيدي العاملة  

لتنظيم نشاط وكالات الاستقدام ومكاتب تقديم العمالة أن هـذه الوكـالات       
 مـع العمالـة التـي       ام مثل هذه الأساليب في تعامله     والمكاتب لا تستخد  

تستقدمها أو تقدمها، في ضوء أن مثل هذه الانتهاكات يتكـرر تـسجيلها             
 ت مكاتب الاستقدام عند تعاملها مع العمالة الوافدة، كما أنها انتهاكا          بشأن

متوقع حدوثها بالنسبة لمكاتب تقديم العمالة اعتماداً على عقوبات ماديـة           
  .نيةغير قانو

  
 ):١٨٢( أشكال عمل الأطفال رقم اتفاقية حظر أسوأ - ٤

  
حضر أسـوأ أشـكال عمـل       بشأن  ) ١٨٢(ترتبط الاتفاقية رقم    

  خـلال   بتنظيم وكالات الاستخدام الخاصة بمختلف أنواعها، من       الأطفال
دابير الفورية والفعالة لحظـر  أن المادة الأولى منها تلزم الدول باتخاذ الت     

فال الذين يقصد بهم بحسب الاتفاقية كل مـن لـم          أشكال عمل الأط   أسوأ
 سنة، ومن حيث أن المادة الثالثة تعتبر بأن من ضمن هـذه             ١٨يتجاوز  

الأشكال المحظورة العمل الجبري للأطفال، والأعمال التـي يـرجح أن          
تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها إلـى الأضـرار             

وكهم الأخلاقي، وهو مـا يوجـب أن        بصحة الأطفال أو سلامتهم أو سل     
تضمن التشريعات التي تسن لتنظيم نشاط وكالات الاسـتقدام ومكاتـب           
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تقديم العمالة أن هذه الوكالات والمكاتب لن تقوم بانتهـاك مثـل هـذه              
الالتزامات، في ضوء أن معظم تشريعات العمل في دول المجلس تحدد           

سنة وهو ما يسمح  ١٨السن الذي يجوز معه تشغيل أي شخص بأقل من      
 ١٨لوكالات الاستخدام بمختلف أنواعها بالتعامل مع أشخاص لم يبلغـوا      

سنة، وفي ضوء أن انتهاك مكاتب الاستقدام لهذه الالتزامات عند تعاملها           
مع العمالة الوافدة أمر متوقع وخصوصاً فيما يتعلق بالعمالة المنزلية التي 

مل كعاملات خدمة منزلية،    سجلت بحقها ظاهرة استقدام صغار السن للع      
 بصغار السن بسبب طبيعتها وكذلك الظروف       اًوهي أعمال تلحق ضرر   

التي تمارس فيها، كما أن انتهاك هذه الالتزامات متوقع حدوثها بالنـسبة            
لمكاتب تقديم العمالة متى لم تراع هذه المكاتب عدم تقديم العمـال مـن              

 بـصحتهم أو    اً ضـرر  صغار السن التابعين لها لأعمال يرجح أن تلحق       
  .سلامتهم أو سلوكهم

  
برتوكول منع وقمع ومعاقبـة الاتجـار       "برتوكول باليرمو    - ٥

بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمـل لاتفاقيـة        
 ":الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  
يرتبط هذا البرتوكول بتنظيم وكالات الاستخدام الخاصة بمختلف        

أن المادة الثالثة منه تنص على أن الاتجـار بالبـشر   خلال  من   أنواعها،
يتضمن نقل الأشخاص واستقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو          
غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطـاف أو الاحتيـال أو الخـداع أو               
استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبـالغ       

 لغـرض  آخر مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص     مالية أو 
 لأغـراض   مالاستغلال، وكذلك على اعتبار نقـل الأطفـال واسـتقباله         



 ٢٨

الاستغلال حتى دون استخدام أي من الوسـائل التـي بينتهـا الاتفاقيـة         
البشر، وكذلك من حيث أن الدول ملتزمة بتجار  الاللاتجار هو من ضمن     

لإجراءات اللازمة لمواجهة ومنـع الاتجـار       بموجب البرتوكول باتخاذ ا   
بالبشر ووضع السياسات ذات العلاقة، ونظراً لكون أن تعريف الاتجـار       
يرتبط في جانب منه بعمل بعض أنواع وكالات الاسـتخدام، كوكـالات            
استقدام العمالة الأجنبية التي قد تمارس هذا الاتجار تحت غطاء عملها،           

 الإرسال تمارس هـذا النـوع مـن         أو قد تتعامل مع وكالات في دول      
النشاط، وكذلك مكاتب تقديم العمالة التي قد يكون حقيقة نشاطها هو نمط            
من أنماط الاتجار في البشر متى كانت تجبر عمالها على العمل قـسراً             
مقابل مبالغ تدفعها لأسرهم أو لوكالات اسـتخدام قـدمتهم فـي بلـدهم             

  . الأصلي للعمل في دولة الاستقبال
  
  :طبيعة التنظيم القانوني لوكالات الاستخدام في القانون الدولي - ياًثان
  

 الاتفاقيات الدولية ذات الصلة     بشأنبالرجوع إلى ما تم توضيحه      
بتنظيم وكالات الاستخدام الخاصة، يمكن ملاحظة أن الالتزامات الناشئة         

 تنقسم إلى جانب نـابع مـن   ١٨١عن اتفاقية وكالات الاستخدام الخاصة      
نابع من اتفاقيات أخرى تفصيلية، وفي إطار       آخر  ت الاتفاقية، وجانب    ذا

هذا التقسيم يمكن القول بأن الجانب الذي يشكل الثقـل الأساسـي فـي              
الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول هو ذلك النابع من الاتفاقيـات       

 ـ      ل الأخرى، استناداً إلى ما بينته التقارير التي صدرت عن منظمـة العم
 العمل الجبري والعمل اللائق والعمالة المنزليـة، وكـذلك          بشأنالدولية  

التقارير التي صدرت عن الهيئات الحقوقية التابعة للأمم المتحدة أو بعض 
المنظمات الحقوقية الرسمية غير الأهلية فيما يتصل بالاتجار بالبشر، من          



 ٢٩

تي تحاربها  وجود دور واضح لوكالات الاستخدام في مثل هذه الظواهر ال         
 إيجـاد معالجـات     بـشأن الاتفاقيات الدولية، وبعض منها قدم توصيات       

تشريعية أو عملية لهذا الدور الذي تلعبه هذه الاتفاقيات، لما ستساهم فيه            
السيطرة على هذه الوكالات من قبل الجهات الإدارية من محاصرة لهذه           

  .الممارسات
  

المعـروض ضـمن    فعلى سبيل المثال يشير تقرير ثمن الإكراه        
متابعة إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل على مؤتمر العمـل           

 إلى أن وكالات الاستخدام قـد  ٢٠٠٩ المنعقدة عام ٩٨الدولي في دورته   
تكون إحدى العوامل التي تتسبب في تعرض العاملين لانتهاكات العمـل           

لات الاستخدام في   ، مبيناً بأن المبالغ الهائلة التي تتقاضها وكا       )3( الجبري
دول الإرسال بالنسبة للمهاجرين تساعد في وقوعه تحت العمل الجبري،          
والدور الذي تلعبه هذه الوكالات في دول الاستقبال في تقييد حرية العامل      
وإجباره على ممارسة العمل وحرمانه من حقه في ترك العمل والرجوع           

وقد يصل إلى حد وضع    ،  )4(  من جوانب العمل الجبري    اًلدولته يمثل جانب  
العمالة المهاجرة في حالة عبودية طوعية، وقد أكد التقرير بأن مواجهـة      

 لعملية اًالعمل الجبري والاتجار بالبشر توجب على الدول أن تولي اهتمام   
التفتيش على وكالات الاستخدام الخاصة وتطوير مهارات المفتشين بمـا          

 التـي تمارسـها هـذه       يسمح للمفتش من استكشاف الانتهاكات الخفيـة      
الوكالات والتطويرات التي تجريها على انتهاكاتها ودورها فـي الحلقـة           

  .)5( التي تمارس هذه الانتهاكات
                                                

 الدولیة بشأن الحقوق والمبادئ المدیر العام ثمن الإكراه، التقریر العالمي بموجب متابعة إعلان منظمة العمل تقریر    )3(
 ٣٨ الفقرة ٧ ص  جنیف –م ، مكتب العمل الدولي ٢٠٠٩ دولي، لمؤتمر العمل ال٩٨الدورة الأساسیة في العمل، 

 ٤٠ الفقرة ٨  المرجع نفسھ، ص  )4(
 ٢٠٧ الفقرة ٤٣، ص المرجع نفسھ  )5(



 ٣٠

 كذلك يشير دليل العمل الجبري والاتجار بالبشر الـصادر عـن           
برنامج العمل الخاص للقضاء على العمل الجبري بمنظمة العمل الدولية          

عمل، إلى أن اغلب ضحايا العمل الجبـري         كدليل لمفتشي ال   ٢٠٠٨عام  
والاتجار في البشر يقع ضحية هذه الانتهاكات بسبب تعاملهم مع وسطاء           

 طبيعـة ظـروف العمـل       بشأنوكالات استخدام تمارس الخادع عليهم      
وتكاليفه، وأن ممارسة رقابة صارمة على هذه الوكالات يجب أن تكون           

  .)6( أولوية لدى الدول
  

 إلـى أن    ٢٠٠٦ لعـام    آسـيا  العمل اللائق في     كذلك يشير تقرير  
إخضاع وكالات الاستخدام في الدول المرسلة لمدونة أخلاقيـة تتـصل           
بضمان أن لا تلعب هذه الوكالات أي دور في إرسال العمالة إلى عمـل              
غير لائق في دول الاستقبال، أمر مهم، كونها حلقة الوصل وهي التـي             

ئـق بالنـسبة للعـاملين فـي        يمكن أن تضمن محاربة العمل غيـر اللا       
  .)7(الخارج

  
ومن التقارير التي تشير إلى مثل هذا الدور، الدراسـة الـصادرة      

المرأة المهـاجرة  ( المعنونة بـ ٢٠٠٥عن منظمة العمل الدولية في عام    
، فقـد تـضمنت الدراسـة       )وضع العمال المنزليين  : في الدول العربية    

 على المعاملة التي يتلقاهـا      توصية بإنشاء هيئة وطنية في الدول لتشرف      
، )8( العمال المنزليين المهاجرين من وكالات الاستخدام في دول الاستقبال    

                                                
 دلیل لمفتشي العمل ص ادر ع ن مكت ب العم ل ال دولي ض من برن امج        : العمل الجبري والاتجار بالبشر،  بییت أندریز  )6(

 ٣٧م ، ص ٢٠٠٨جبري في عام العمل الخاص للقضاء على العمل ال
 راجع تقریر المدیر العام لمكتب العمل الدولي بشأن تحقیق العمل اللائق في آسیا المعروض أعمال الاجتماع الاقلیمي  )7(

  ٦٥ ، ص ١٤الآسیوي 
ي لل دول  وض ع العم ال المن زلیین، المكت ب الاقلیم      :   سیما أسیم ومونیكا سمبیث، المرأة المھ اجرة ف ي ال دول العربی ة      )8(

 ٣ البند ٢٢م ، ص ٢٠٠٥العربیة لمنظمة العمل الدولیة ببیروت، 



 ٣١

وأن تضمن التشريعات المنظمة لنشاط هذه الوكالات بأن يكـون التـزام           
الوكالة بتوفير شروط عمل لائقة وممارسة معاملة عادلة مع العـاملات           

من ضمن معايير الترخيص لهـا،      أثناء تواجدهم في مكاتب الوكالة، هو       
، وهي توصية تعتمد على ما بينته الدراسة من         )9( وتجديد هذا الترخيص  

أن تتبع أوضاع العمال المنزليين في بعض الدول يكشف عن أنها تتلقـى        
معاملة سيئة على يد أصحاب العمل ووكالات الاستخدام، ووجود حالات          

 بعـض المنظمـات     تجاوز قصوى وقعت عليهم، وأن هذا الوضع دفـع        
الحقوقية إلى وصف وضع هذه العمالة في دول المجلس بأنهـا عبوديـة          

، وان التجاوزات التي تقع من قبل وكالات الاستخدام، ترجع          )01( تعاقدية
إلى غياب الرقابة الحقيقة من السلطات الحكومية على هـذه الوكـالات،            

يجعلهـا  ووجود وكالات غير مرخص لها تمارس مثل هذا النشاط، بما           
لسلطات الرسمية، وهي بسبب هذا الوضع لا تترد    لبعيدة تماماً عن أي يد      

  . )11( في القيام بالكثير من الانتهاكات
  

 بـشأن كذلك عالج الإطار المتعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولية    
 استناداً إلـى    ٢٠٠٨هجرة الأيدي العاملة الصادر باللغة العربية في عام         

 من ٢٠٠٤المنعقدة عام  ٩٢لعمل الدولي في دورته مؤتمر اما صدر عن 
 نهج عادل للعمال المهاجرين في الاقتصاد العالمي، دور هذه          بشأنقرار  

 كيفيـة   بـشأن الوكالات في هجرة الأيدي العاملة، وقدم إرشادات عديدة         
 بما يضمن عدم مساهمتها في      متنظيم السلطات لأوضاع وكالات الاستخدا    

                                                
 ١٠٨ص ، سیما أسیم ومونیكا سمبیث، مرجع سابق  )9(
 ٥٦ المرجع نفسھ ، ص  )01(
 ١٠٢ المرجع نفسھ ، ص  )11(



 ٣٢

، وقد قـدم هـذا الإطـار هـذه          )21(  المهاجرة ةالأي انتهاكات تقع للعم   
الإرشادات الخاصة بوكالات الاستخدام باعتبار أن تمتع العمالة المهاجرة         
بعملية هجرة منظمة وعادلة لابد أن يبدأ من مرحلة التخطيط التي تساهم            

  .فيها هذه الوكالات بدرجة كبيرة
  

ي مـن   أن هذا الواقع الذي اتضح من الاستعراض السابق والـذ         
المتوقع أن يتدعم بحقائق محددة على نحو أكبر وذات طابع محلي لو تـم   

خاصة بأوضاع العمالة أو حقوق الإنـسان فـي   استعراض تقارير دولية   
، يدفع بمعالجة جديدة لأوضاع وكالات الاستخدام الخاصـة   دول المجلس 

تتجه نحو أفق أوسع فيما يتصل بالتنظيم التشريعي يتجـاوز التنظـيم            
غلق على إجراءات شكلية للحصول على تراخيص وتجديـدها إلـى           المن

تنظيم يخلق دوراً رقابياً فاعلاً للدولة على هذا القطاع، وكذلك هو الحال         
 الجهود العملية التي يجب أن تبـذلها الـدول لـضمان الوفـاء              بشأن

بالتزاماتها النابعة من كل هذه الاتفاقيات، وضمان تجنيـب مجتمعاتهـا       
  .ظواهر التي تحاربها هذه الاتفاقياتمضار هذه ال

  
  

* * *   
  

                                                
 ال دولي باللغ ة   ص ادر ع ن مكت ب العم ل    :  الاطار متعدد الأطراف لمنظمة العمل الدولیة بشأن ھجرة الأی دي العامل ة    )21(

 ٢٤م ، ص ٢٠٠٦ باللغة الانجلیزیة -م  ٢٠٠٨العربیة 
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  المعالجة التشريعية بدول المجلسالمعالجة التشريعية بدول المجلس

   لوكالات الاستقدام الأهلية ووكالات تقديم العمالة لوكالات الاستقدام الأهلية ووكالات تقديم العمالة
 



 ٣٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٥

   الثالث الثالثالفصلالفصل
  المعالجة التشريعية بدول المجلس لوكالاتالمعالجة التشريعية بدول المجلس لوكالات
  الاستقدام الأهلية ووكالات تقديم العمالةالاستقدام الأهلية ووكالات تقديم العمالة

  
يستعرض هذا القسم من الدراسة التـشريعات الـصادرة بـدول           

ت الاستقدام ومكاتب تقديم العمالـة، مـن      المجلس لمعالجة أوضاع وكالا   
خلال السعي لبيان الملامح الجوهرية في هذه التشريعات ومدى وفاءهـا           
بمتطلبات الاتفاقيات الدولية ومدى وجود أي إشكاليات عملية نتجت عـن   

  .تطبيقها
     

  : التشريعات الوطنية المنظمة لوكالات الاستخدام بدول المجلس-أولاً 
  

 : العربية المتحدةدولة الإمارات - ١
 

 في شان تنظيم علاقات العمل      ٨/١٩٨٠عالج القانون الاتحادي    
لا يجـوز لأي    "منه على أنـه     ) ١٧(مكاتب الاستخدام، فقد نصت المادة      

شخص طبيعي أو معنوي أن يعمل وسيطاً للاستخدام أو لتوريد العمـال   
ولا يجـوز إصـدار هـذا       . غير المواطنين ما لم يكن مرخصاً له بذلك       

الترخيص إلا للمواطنين وفي الحالات الضرورية التي تقتضي إصداره         
ويكون الترخيص لمدة سـنة قابلـة للتجديـد     . وبقرار من وزير العمل   

ويخضع المرخص له لإشراف الـوزارة ورقابتهـا ولا يجـوز مـنح             
التراخيص المذكورة إذا كان ثمة مكتب توظيف تابع للوزارة ولهيئـة           

منطقة وقادر على التوسـط فـي تقـديم اليـد     معتمدة منها يعمل في ال 
  .".العاملة



 ٣٦

وقد صدرت قرارات وزراية تعالج مكاتب الاستخدام الخاصـة         
) ١٩(ومكاتب توريد العمالة الأجنبية، وتستند إلى ما نصت عليه المادة            

 من تخويل الـوزير إصـدار قـرارات         ٨/١٩٨٠من القانون الاتحادي    
تي تعتمـدها مكاتـب الاسـتخدام       وزارية تعالج القواعد والإجراءات ال    

والتوريد والشروط التي يتم الترخيص بموجبها لتأسيس هذه المكاتـب،          
 في شـان    ٥٧/١٩٨٧وتشتمل هذه القرارات على القرار الوزاري رقم        

قواعد الترخيص للتوسط لاستخدام أو لتوريد العمال غيـر المـواطنين،           
رار الـوزاري   ، والق ٤٦٧/١٩٩٥والمعدل بموجب القرار الوزاري رقم      

 في شان قواعد الترخيص للتوسط لاستخدام أو لتوريـد          ٢٣٣/١٩٩٨رقم
  .العمال غير المواطنين، وهو القرار الساري في الوقت الحالي

  
يمكن تحديد الملامح الجوهرية أو المميزة لتنظيم نشاط مكاتـب     
الاستخدام في دولة الإمارات في الوقت الحالي، بموجب ما نص عليـه            

 في شان تنظيم علاقـات العمـل والقـرار          ٨/١٩٨٠لاتحادي  القانون ا 
 في شان قواعد الترخيص للتوسط لاسـتخدام       ٢٣٣/١٩٩٨الوزاري رقم   

يم الوارد في القانون، أو لتوريد العمال غير المواطنين، الذي يفصل التنظ   
  :فيما يلي

  
يخضع نشاط مكاتب الاستخدام لنظام الترخيص المسبق مـن           -أ 

بمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة،       قبل الدولة، المحدد    
ويعتبر كل من يمارس النشاط دون ترخيص ساري مرتكبـاً          
لجريمة جنائية، كما أن منح الترخيص يخضع لنظام متـشدد          
يقوم على خضوعه للتقدير المطلق للوزارة من حيث وجـود          
ضرورة لمنح هذا الترخيص وعدم وجود مكتب توظيف تابع         



 ٣٧

 معتمدة يعمل في ذات المنطقة قادرة علـى         للوزارة أو لهيئة  
  .ممارسة ذات النشاط

يشترط في من يرخص له بممارسة هذا النشاط سـواء كـان              -ب 
، أن يكون مواطنـاً، ومتـى كـان     اً أو اعتباري  اً طبيعي اًشخص

شخص اعتباري يجب أن يكـون مـلاك الـشركة جمـيعهم      
  .مواطنين، وأن يكون حسن السيرة والسلوك

له أن يزاول نشاطه من خـلال مقـر   يجب على من يرخص      -ج  
  .محدد، ويحظر عليه ممارسة نشاطه من غير هذا المقر

يجب أن يقدم من يرخص له ضماناً مصرفياً غير محدد المدة             - د 
 ألف درهم يوضع تحت تصرف الوزارة، وتحـدد     ١٠٠بمبلغ  

  .الوزارة قواعد وأوجه التصرف فيه
ون بيان  تم منح الوزارة سلطة إيقاف الترخيص بنحو مؤقت د          -ه 

الأسباب التي بموجبه يسمح للوزارة بممارسة هـذه الـسلطة          
على نحو مفصل، والاكتفاء فقط بجعل ثبوت إخلال المرخص         

  .له بالالتزامات الواقعة عليه، سبب لهذا الإيقاف
تم تحديد العناصر التي يجب أن يتضمنها أي عقد يبرم ما بين              -و 

مالة داخل  صاحب العمل وكل من مكتب التوسط لاستخدام الع       
  .الدولة ومكتب توريد العمالة من خارج الدولة

 اًيجب على المرخص له أن يقدم للوزارة كل ستة أشهر كشوف            -ز 
  .وفقاً لنموذج يعد من الوزارة

يحظر على مكاتب الاستخدام الحصول على عمولة أو مكافأة           -ح  
من العمال، وكذلك تحميلهم أي مصاريف إلا إذا سمحت بذلك          

 .الوزارة
  



 ٣٨

 على تنظيم نشاط مكاتب الاستخدام في دولة الإمارات بأنـه           ويلاحظ
 في تعامله مع نشاط مكاتب الاستخدام، وذلـك مـن           اًينحو منحى متشدد  

خلال نص القانون على وجوب وجود ضرورة لمـنح هـذا التـرخيص         
واشتراطه عدم وجود مكتب توظيف تابع للوزارة أو لهيئة معتمدة يعمل           

مارسة ذات النشاط، وكـذلك بأنـه تنظـيم         في ذات المنطقة قادر على م     
 التنظيم من   خلامختصر أغفل معالجة جوانب جوهرية بشكل كافي، فقد         

إجراءات واضحة للتفتيش، واكتفى بكشوف دورية يتبـين مـن خـلال            
نموذجها المعد من الوزارة بأنها لا تتضمن إلا أسـماء المنـشآت التـي           

  .نسياتهمتعاملت مع المكتب المرخص له وعدد العمال وج
  

 :مملكة البحرين - ٢
 

 مكاتـب   ٢٣/١٩٧٦عالج قانون العمل فـي القطـاع الأهلـي          
 ((منه وفقاً لأخر تعديلاتها على أنـه        ) ١٤(الاستخدام، فقد نصت المادة     

نشاء مكاتب استخدام أهلية لتوفير فرص العمل لطالبي العمـل          ايجوز  
 ـمن المواطنين بعد الحصول على ترخيص بذلك من          نيـة   المع وزارةال

منـه  ) ١٥(وكذلك نصت المـادة  ، ..))بشؤون العمل في القطاع الأهلي   
 لصاحب العمل أن يعهـد إلـى متعهـد        ((وفقاً لأخر تعديلاتها على أنه      

بتوريد عمال أجانب له وذلك وفقاً للشروط والأوضـاع وبعـد سـداد             
المختص بشؤون العمـل فـي   وزير الالرسوم التي يصدر بها قرار من     

 ويقصد بمتعهد توريد العمال في تطبيـق أحكـام هـذه          ،القطاع الأهلي 
المادة كل شخص يقوم بتوريد عامل أو جماعة من العمال الأجانب لأحد  
أصحاب الأعمال ولا يجوز له مزاولة عمله إلا بعـد الحـصول علـى              

 ـترخيص بذلك من      المعنيـة بـشؤون العمـل فـي القطـاع           وزارةال



 ٣٩

ب قانون تنظيم سوق العمل رقم   وقد ألغيت هذه المواد بموج    ،  ))...الأهلي
التي نصت ) ٢٨( الذي عالج مكاتب الاستخدام بموجب المادة      ١٩/٢٠٠٦

يحظر على أي شخص مزاولة نشاط وكالات توريد العمـال أو           ((على  
مكاتب التوظيف إلا بعد حصوله على ترخيص بذلك من الهيئـة طبقـاً             

     )). لأحكام هذا القانون
  

عالج مكاتب الاسـتخدام الخاصـة      رية ت اوقد صدرت قرارات وز   
ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية، وتشتمل هذه القرارات علـى القـرار           

 شـروط التـرخيص بإنـشاء مكاتـب         بشأن ١٥/١٩٩٤الوزاري رقم   
 الـشروط   بـشأن  ٢١/١٩٩٤الاستخدام الأهلية، والقرار الوزاري رقم      

عمـال  والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب عمل مع متعهد لتوريـد            
، وهي قرارات لم تعـد سـارية بعـد صـدور قـانون              نغير بحرينيي 

 وذلك لصدورها بموجب أحكام المواد الواردة فـي قـانون           ١٩/٢٠٠٦
العمل في هذا الشأن والتي ألغيت بصدور قانون تنظـيم سـوق العمـل          
ومعالجته لهذه المكاتب، وعدم تضمنه لأي نص يشير إلى سريانها لحين           

  .م سوق العمليدة في هذا الشأن عن هيئة تنظصدور القرارات الجدي
  

يمكن تحديد الملامح الجوهرية أو المميزة لتنظيم نشاط مكاتـب          
الاستخدام في مملكة البحرين بموجب ما نص عليه قانون العمـل فـي             

 بـشان   ١٥/١٩٩٤، والقرار الـوزاري     ٢٣/١٩٧٦القطاع الأهلي رقم    
ة، والقرار الوزاري رقم شروط الترخيص بإنشاء مكاتب الاستخدام الأهلي   

 بشأن الشرط والأوضاع التي تتبع عند تعاقد صاحب عمـل           ٢١/١٩٩٤
  : فيما يلي،نمع متعهد لتوريد عمال غير بحرينيي

  



 ٤٠

يخضع نشاط مكاتب الاستخدام لنظام الترخيص المسبق مـن           -أ 
قبل الدولة، المحدد بمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة،          

لنشاط دون ترخيص ساري مرتكبـاً      ويعتبر كل من يمارس ا    
 .لجريمة جنائية

يشترط في من يرخص له بممارسة نشاط مكاتب الاسـتخدام            -ب 
الخاصة بالتوسط لتشغيل المواطنين، أن يكون مواطناً، وأن لا         

 بحكم إدانة في أي جنايـة أو جريمـة مخلـة            اًيكون محكوم 
بالشرف أو الأمانة ولم يرد إليه اعتبـاره بموجـب القـانون            

 .نهابشأ
يجب على من يرخص له بمزاولة نشاط مكاتـب الاسـتخدام             -ج  

الخاصة بالتوسط لتشغيل المواطنين أن يزاول نـشاطه مـن          
 لممارسة هذا   اًخلال مقر محدد، يشترط فيه أن يكون مخصص       

 يكون مدير   أنخر، و آالنشاط على نحو مستقل عن أي نشاط        
 .المكتب بحريني

تـب الاسـتخدام    يجب على من يرخص له بمزاولة نشاط مكا         - د 
الخاصة بالتوسط لتشغيل المواطنين أن يستخدم فـي أعمالـه          

 .دليل التصنيف والتوصيف المهني المعتمد من الوزارة
تم تحديد عناصر العقد الذي يبرم ما بـين صـاحب العمـل               -ه 

ومكتب استقدام العمالة الأجنبية فقـط، مـع إلـزام المكتـب       
 .باستخدام عقد نموذجي معد من الوزارة

لى يرخص له أن بمزاولة نشاط مكاتـب الاسـتخدام          يجب ع   -و 
الخاصة بالتوسط لتشغيل المواطنين أن يمسك سجل يقيد فيـه          
الطلبات المقدمة من أصحاب العمل، وأخر يقيد فيـه طـالبي         
العمل والمنشاة التي التحقوا بها بواسطة المكتب، وأن يقـدم          

 .للوزارة أية بيانات أو وثائق متى طلب منه ذلك



 ٤١

ى مكاتب الاستخدام بنوعيها الحصول على أي مبلغ        يحظر عل   -ز 
  .من العمال

  
يلاحظ على هذا التنظيم بأنه نظم مكاتب التوسـط فـي التـشغيل       

 على نحو مستقل عن مكاتب استقدام العمال        )31( )مكاتب التوظيف بأجر  (
، وقصر نشاط الأولى  )41( )وكالات تعبئة وتوظيف الأجانب(من الخارج 

 على نحو شديد للثانية بحيث      اً مختصر اًط، وقدم تنظيم  على المواطنين فق  
ن ل فـأ  أنه لم يشر إلى شروط الترخيص بفتح هذه المكاتب، وفي المجم          

 على نحو غير كافي لضبط أوضـاع        اًالتنظيم في الحالتين كان مختصر    
هذه المكاتب، فعلى سبيل المثال أغفل إجراءات الرقابة والتفتيش تمامـاً           

قدام العمال من الخارج، واكتفى بوضع نـص عـام          بالنسبة لمكاتب است  
بالنسبة لمكاتب الاستخدام الخاصة بالتوسط لتشغيل المواطنين بإلزامهـا         

  .بتزويد الوزارة والبيانات والوثائق متى طلب منها ذلك
  

أما بالنسبة للملامح الجوهرية أو المميزة لتنظيم نشاط مكاتـب          
ص عليه قانون تنظيم سـوق      الاستخدام في مملكة البحرين بموجب ما ن      

 الساري في الوقت الحالي، فهي لم تتـضح فـي           ١٩/٢٠٠٦العمل رقم   
الوقت الحالي لعدم صدور أي قرارات بهذا الشأن عن هيئة تنظيم سوق            
العمل التي كلفها القانون بإصدار قرار ينظم شروط وإجراءات الترخيص 

لتنظـيم هـو     من هذا ا   اتضحوقواعد تنظيم عمل هذه المكاتب، وكل ما        
استمرار خضوع نشاط مكاتب الاستخدام لنظام الترخيص المسبق مـن          
قبل الدولة، واعتبار كل من يمارس النشاط دون ترخيص ساري مرتكباً           

                                                
  من ھذه الدراسة بشأن تعریف ھذه الوكالة١٥ راجع ص  )31(
  من ھذه الدراسة بشأن تعریف ھذه الوكالة١٦ راجع ص  )41(



 ٤٢

 بحكم إدانة في أي جنايـة     اًلجريمة جنائية، واشتراط أن لا يكون محكوم      
قانون أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد إليه اعتباره بموجب ال           

  .بشأنها، في ضوء أن القانون نص على هاتين النقطتين
  

 :المملكة العربية السعودية - ٣
 

 مكاتـب   ٥١/عالج نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقـم م        
لا يجوز لأي شـخص     ((على أنه   ) الثلاثون(الاستخدام، فقد نصت المادة     

طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيـف الـسعوديين أو نـشاط             
وعالجـت  ، .))ستقدام العمال ما لم يكن مرخصاً له بذلك من الـوزارة       ا

اللائحة التنفيذية لنظام العمل قواعد وشروط الترخيص وقواعـد تنظـيم         
نشاط مكاتب استقدم العمالة الأجنبية وتقديم العمالة الأجنبيـة، ويمكـن           

  :تحديد الملامح الجوهرية أو المميزة لهذا التنظيم، في ما يلي
  

شاط مكاتب استقدام العمالة الأجنبية لنظام الترخيص       يخضع ن   -أ 
المسبق من قبل الدولة، المحدد بمدة سنتين قابلة للتجديد لمـدد      
أخرى مماثلة، ويعتبر كل من يمارس النشاط دون تـرخيص          
ساري مرتكباً لجريمة جنائية يعاقب عليها، ويخـضع مـنح          
الترخيص لتقدير الوزارة من حيث وجود عـدد كـافي مـن            

  .مكاتبال
يشترط في من يرخص له بممارسة نشاط مكاتـب اسـتقدام             -ب 

العمالة الأجنبية، أن يكون مواطناً، وأن يكـون مـن حيـث            
 اً أو محكوم  اً لمؤهل جامعي وأن لا يكون متهم      الأصل حاملاً 

بحكم إدانة في أي قضية سياسية أو جريمة مخلة بالشرف أو           



 ٤٣

بـشأنها، ومتـى   الأمانة ولم يرد إليه اعتباره بموجب القانون       
 ـاًكان المرخص له شخص   يجـب أن تتـوافر هـذه    اً اعتباري

  .الشروط في من يتولى إدارة النشاط
يلتزم من يرخص له بممارسة نشاط مكاتب استقدام العمالـة            -ج  

الأجنبية بالتفرغ لإدارة هذا النشاط، وأن يكون جميع العاملين         
في المكتب من السعوديين ما لم يكن هنالك ضرورة قـصوى          

  .توظيف عامل من غير السعوديينل
 ألـف   ٣٠٠يقدم من يرخص له ضمان بنكي مستمر بمبلـغ            - د 

ريال، يوضع تحت تصرف الوزارة لغرض تغطية عجزه عن       
سداد حقوق العمال أو مـصاريف تـرحيلهم أو مـستحقات           
المتعاملين معه، ويلتزم المرخص له بتكملة الضمان كل مـا          

  .نقص بسبب استخدامه
 للعقوبات الإدارية التي تفرض على هذه       اًمتضمن التنظيم نظا    -ه 

المكاتب لمخالفتها النظام تبدأ بالإنذار وحتى سحب الترخيص        
  .وعدم تجديده

تم تحديد مجموعة من الالتزامات التي يجب على المرخص له   -و 
الوفاء بها وينفرد بها النظام، كالتزامه بعدم إيواء أي عاملـة           

التزامه بتحري نوعية   توسط لاستقدامها لديه لأي سبب كان، و      
الجهات التي يتعامل معها في دول الإرسال لضمان قـدرتها          

 اختيـار   ةعلى اختيار العناصر المناسبة، وان يلتزم بمراعـا       
عمال من ذوي الكفاءة والخبرة، وأن يحيط العامل قبل تعاقده          
مع صاحب العمل بالظروف المعيشية في المملكة والقواعـد         

دام العمالة الأجنبية، وأن يتأكد من أن       القانونية المنظمة لاستق  



 ٤٤

العقد الذي يحرر مع العامل في دولة الإرسال متضمنة لبعض      
  .العناصر التي حددتها اللائحة

تم النص على خضوع هذه المكاتب لإشراف وتفتيش الوزارة،      -ز 
 توإلزام المرخص له بإمساك سجلات يـدون فيهـا البيانـا          

 الذين تعامـل    للأعماالخاصة بالعمال المستقدمين وأصحاب ا    
معهم ويحتفظ بملف خاص لكل عامل، وبإرسال تقرير سنوي         

  .في موعد محدد إلى الوزارة وفقاً لنموذج معد منها
تمت معالجة نظام تقديم العمالة للغير من حيث السماح لمكاتب   -ح  

استقدام العمالة الأجنبية بممارسة هذا النشاط وتحديد شـروط         
 لتمكنها من ممارسة هذا النـشاط       من اللازم تحقيقها من قبلها    

  . المتعلقة بتنظيم ممارستها لهدوبعض القواع
تم وضع نموذج ملزم للعقد الذي يبرم مع صـاحب العمـل               -ط 

لاستقدام عمالة أجنبية، وكذلك نموذج ملزم للعقد الذي يبـرم          
  .مع صاحب العمل لتقديم العمالة أجنبية له من قبل المكتب

  
ب استقدام العمالـة الأجنبيـة فـي        يلاحظ على تنظيم نشاط مكات    

المملكة العربية السعودية بأنه أنفرد بمعالجة نظام تقديم العمالة للغير وأن 
كان بنحو محدد وضمن نشاطات مكاتب الاستقدام ذاتها، كما انه انفـرد            
بإلزام المكتب بالتزامات يمكن تفعيلها في إطار مكافحة الاتجار بالبـشر           

، كإلزامه المرخص له بتحري نوعية مـن        وحماية سوق العمل الوطني   
يتعامل معه في دولة الإرسال، وتحري نوعية العمال الذين يستقدمهم من          

  .لكفاءة والخبرةاحيث 
  
  



 ٤٥

 : سلطنة عمان - ٤
 

 بعـض مكاتـب     ٨٦/٩٤ و   ٥٩/٩٣كل من القرار رقم     عالج  
 ـ      ـالاستخ م ٢٤/١٩٧٣ل رقـم    ـدام، وذلك في أثناء سريان قانون العم
 من  اً واحد اًنوعفلم يعالج    ٣٥/٢٠٠٣قانون العمل رقم    ا  ، أم )51( الملغي

وكالات تعبئة  (مكاتب الاستخدام وهي مكاتب استقدام العمال من الخارج         
لا يجوز  ((منه على أنه    ) ٢٠(، فقد نصت المادة     )61( )وتوظيف الأجانب 

لأي شخص مزاولة نشاط توريد عمال أجانب إلا بعد الحـصول علـى             
يمكن تحديد الملامح الجوهرية لتنظـيم      ، و .))رةترخيص بذلك من الوزا   

نشاط مكاتب استقدام العمالة الأجنبية في سلطنة عمان في الوقت الحالي           
في أن القانون نص على تخويل الوزارة في إصـدار قـرارات تـنظم              
إجراءات وشروط الترخيص لهذه المكاتب وقواعد ممارستها لنـشاطها،         

أن العقد الذي يبرم بين المـرخص لـه         واكتفى بالتأكيد في القانون على      
وأصحاب الإعمال لابد أن يتضمن نوع العمل وفئات العمال وأجورهم،          

 اسـتقدم وبالتزام المرخص له بإرجاع العامل على نفقته إلى الجهة التي           
منها إذا لم تتوافر فيه الشروط المتفق عليها، وعدم جواز تقاضـيه لأي             

 هـذا   خه لم يصدر قرار وزاري يفعل     مبلغ من العامل، إلا أنه حتى تاري      
  .التخويل من القانون

  
  
  
  

                                                
  لم یتسنَ للمكتب الإطلاع على القرارین أثناء إعداد الدراسة )51(
   الدراسة بشأن تعریف ھذه الوكالةمن ھذه ١٦ص  راجع  )61(



 ٤٦

 :دولة قطر - ٥
 

 ـ ١٤/٢٠٠٤عالج قانون العمل رقم       مـن مكاتـب     اً واحـد  اً نوع
وكـالات تعبئـة    (الاستخدام وهي مكاتب استقدام العمال مـن الخـارج          

لا يجوز  ((منه على أنه    ) ٢٩(، فقد نصت المادة      )71( )وتوظيف الأجانب 
و اعتباري استقدام عمال مـن الخـارج لحـساب       لأي شخص طبيعي أ   

وقـد صـدر القـرار     ،  ..))الغير، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك،      
 بشان تنظيم شـروط وإجـراءات التـرخيص         ٨/٢٠٠٥الوزاري رقم   

باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، ويستند إلى ما نـصت عليـه             
  .  من القانون)٣٦) (٣٥) (٣٤) (٣١) (٢٩(المواد 
  
مكن تحديد الملامح الجوهرية أو المميزة لتنظيم نـشاط مكاتـب           ي

استقدام العمالة الأجنبية في دولة قطر في الوقت الحالي الذي نص عليه            
 بشأن تنظيم شروط    ٨/٢٠٠٥ والقرار الوزاري رقم     ١٤/٢٠٠٤القانون  

وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغيـر، الـذي           
  :ارد في القانون، في ما يلييفصل التنظيم الو

  
يخضع نشاط مكاتب استقدام العمالة الأجنبية لنظام الترخيص          -أ 

المسبق من قبل الدولة، المحدد بمدة سنتين قابلة للتجديد لمـدد      
أخرى مماثلة، ويعتبر كل من يمارس النشاط دون تـرخيص          

  .ساري مرتكباً لجريمة جنائية يعاقب عليها

                                                
 .  من ھذه الدراسة بشأن تعریف ھذه الوكالة١٦ص  راجع  )71(



 ٤٧

سة هذا النشاط سـواء كـان       يشترط في من يرخص له بممار       -ب 
شخص طبيعي أو اعتباري، أن يكون مواطناً، وأن لا يكـون           

 بحكم إدانة بجريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يـرد          اًمحكوم
 .إليه اعتباره بموجب القانون بشأنها

يجب على من يرخص له أن يزاول نشاطه من خـلال مقـر        -ج  
 ـ   اًمحدد، يشترط فيه أن يكون مخصص      شاط  لممارسة هذا الن

على نحو مستقل عن أي نشاط أخر، وان يكون للمكتب مدير           
 .متفرغ

يقدم من يرخص له كفالة مصرفية محددة بمـدة التـرخيص،       - د 
 ألف ريال، توضع تحت تصرف الوزارة لغرض        ٢٥٠بمبلغ  

تنفيذ الأحكام المدنية والغرامات الصادرة ضد المرخص لـه         
لده علـى  بسبب نشاطه، وتغطية تكاليف إعادة أي عامل إلى ب        

حساب المكتب في الأحوال المحددة، ويلتزم المـرخص لـه          
 .بتكملة الكفالة كل ما نقصت بسبب استخدامها

تم منح الوزارة سلطة إلغاء الترخيص لعدت أسـباب، ومـن             -ه 
الأسباب التي انفردت دولة قطر بنصها عليه بنحو مـستقل،          

نه ثبوت اعتياد المرخص له على مخالفة العقود المبرمة فيما بي
 .وبين أصحاب العمل

تم تحديد مجموعة من الالتزامات التي يجب على المرخص له   -و 
الوفاء بالإضافة لواجباته العامة، تـضمنت التزامـات غيـر          
اعتيادية، كالتزام المرخص له بتتبع التغييرات التي تطرأ على         
سياسة العمل في الدولة القادمة منها العمالة، التزامه بتزويـد          

العمل بموجب نسخة موقعـة مـن صـاحب         العامل بشروط   
العمل، وعدم استقدام العامل إلا بموجب عقـد موقـع مـن            



 ٤٨

صاحب العمل ومصادق عليه من الجهات الرسمية المعنيـة،         
التزامه بإرجاع العامل إلى بلده إذا تخلفت فيه أي من الشروط    
المتفق عليها أو ثبتت عدم لياقته صحياً أو أمنيـاً للعمـل أو             

 .العمل، ويكون ذلك على نفقة المرخص لهرفض استلام 
تم وضع نموذج موحد للعقد الذي يبرم ما بين صاحب العمل             -ز 

والمرخص له، ويجب تصديق هذا العقد مـن إدارة العمـل           
 .بالوزارة

 لقيد الطلبات الواردة    يجب على المرخص له أن يمسك سجلاً        -ح  
 لقيد بيانات العمال المستقدمين مع      من أصحاب العمل وسجلاً   

لاحتفاظ بنسخة من عقودهم المبرمة فيما بينهم وبين أصحاب         ا
الأعمال، وأن يقدم للوزارة بشكل شهري البيانـات الخاصـة          

 .بحركة الاستقدام من واقع هذه السجلات
يحظر على مكاتب الاستقدام الحصول على أي مبـالغ مـن             -ط 

  .العمال سواء كمكافأة أو مصاريف أو بأي صفة
  

كاتب استقدام العمالة الأجنبية في دولة      يلاحظ على تنظيم نشاط م    
قطر بأنه أغفل إجراءات التفتيش واكتفى بإلزام المرخص لـه بإمـساك            
سجلات وتقديم كشوف دورية بشأن حركة الاستقدام مـن حيـث عـدد             
العمال وتاريخ وصولهم وجهة عملهم، وهي بيانات بـسيطة لا تـسمح            

امل لهذه المكاتب، كذلك بممارسة تفتيش يكفل تحقيق متطلبات التنظيم الش
يلاحظ بأن التنظيم حمل المرخص له التزامات شديدة، كالتزامه بإرجاعه         

  .العامل لبلده وتحمله نفقات ذلك إذا رفض استلام العمل
  
  



 ٤٩

 :الكويتدولة  - ٦
 

 وفقاً لأخـر  ٣٨/١٩٦٤عالج قانون العمل في القطاع الأهلي رقم  
على أنـه   ) ١١(ت المادة   تعديلاته قبل إلغاءه مكاتب الاستخدام، فقد نص      

يجوز لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن ترخص بفـتح مكاتـب           ((
على العمالة الوافدة من     مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال       تكون

الخارج أو الـداخل طبقـاً للخبـرات والتخصـصات المـصرح لهـم              
 بشأن لائحة   ١١٥/١٩٩٦وقد صدر القرار الوزاري رقم      ،  ))باستخدامها

من ) ١١(يم مكاتب الاستقدام والذي يستند إلى ما نصت عليه المادة            تنظ
تخويل الوزير إصدار قرارات وزارية تعالج قواعد وشروط وإجراءات         

  .الترخيص لهذه المكاتب وتنظيم أعمالها
  

 الـذي   ٦/٢٠١٠أما بالنسبة لقانون العمل في القطاع الأهلي رقم         
ي نـص يجيـز إنـشاء        فلم يتضمن أ   ٣٨/١٩٦٤حل محل القانون رقم     

مكاتب استخدام بل تضمن نص يوكل مهمة اسـتقدام العمالـة الوافـدة             
والتوسط لاستخدامهم بناء على طلب أصحاب الأعمال إلى هيئة عامـة           
تنشئ خلال سنة من سريان القانون، ويفهم من النص بأن ذلك على نحو             

  .حصري
  

كاتـب  يمكن تحديد الملامح الجوهرية أو المميزة لتنظـيم نـشاط م          
  : فيما يلي٦/٢٠١٠الاستخدام في دولة الكويت قبل صدور القانون رقم 

  



 ٥٠

يخضع نشاط مكاتب الاستخدام لنظام الترخيص المسبق مـن           -أ 
قبل الدولة، المحدد بمدة سنتين قابلة للتجديـد لمـدد أخـرى            

  .مماثلة
يتشرط في من يرخص له بممارسة هذا النشاط سـواء كـان              -ب 

 أن يكون مواطناً، ومجيد للقـراءة       ،اً أو اعتباري  اً طبيعي اًشخص
والكتابة وغير محكوم بحكم إدانة بجريمـة مخلـة بالـشرف     
والأمانة لم يرد إليه اعتباره بموجب القانون بشأنه، وأن يكون          
الشركاء في الشخص الاعتباري المرخص له متمتعين بـذات         

 .الشروط الواجب توفرها في الشخص الطبيعي
ية محددة بمدة لا تقـل عـن      يقدم من يرخص له كفالة مصرف       -ج  

 ألف دينار، توضع    ٣٠ستة أشهر من انتهاء الترخيص، بمبلغ       
تحت تصرف الوزارة لغرض تغطية تكاليف إعادة أي عامل         
إلى بلده على حساب المكتب في الأحوال المحـددة، ويلتـزم           

 .المرخص له بتكملة الكفالة كل ما نقصت بسبب استخدامها
مات التي يجب على المرخص له تم تحديد مجموعة من الالتزا  - د 

الوفاء بها بالإضافة لواجباته العامة، تضمنت التزامات غيـر         
اعتيادية، كالتزام المرخص له بتزويد العامل بشروط العمـل         
بموجب نسخة موقعة من صاحب العمل، والتزامه بإرجـاع         
العامل إلى بلده إذا تخلفت فيه أي من الشروط المتفق عليها أو 

قته صحياً أو أمنياً للعمل أو رفضه استلام العمل         ثبتت عدم ليا  
أو ثبوت عدم كفاءة العامل أثناء فترة التجربة، ويكون ذلـك           

ضه من صاحب اعلى نفقة المرخص له، مع التزامه برد ما تق      
 .العمل



 ٥١

تم تحديد العناصر التي يجب أن يتضمنها أي عقد يبرم ما بين              -ه 
 .صاحب العمل وكل من مكتب استخدام

ى مكاتب الاستخدام الحصول على أي مبـالغ مـن          يحظر عل   -و 
  .العمال سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة

  
يلاحظ على تنظيم نشاط مكاتب الاستخدام في دولة الكويـت بأنـه            
قصر نشاط هذه المكاتب على التوسط لتشغيل العمالة الوافدة ولاستقدامها          

 لاستخدام العمالة   فقط ولم يسمح لها بممارسة نشاطها فيما يتعلق بالتوسط        
الوطنية، كذلك أغفل إجراءات التفتيش واكتفى بوضع نص عام بخضوع          
هذه المكتب لإشراف الوزارة ورقابتها، وبإلزام المرخص لـه بإمـساك           
سجلات تحددها الوزارة بحسب ما تراه هي وتزوديها بالبيانـات التـي            

 ـ            وزارة تطلبها في المواعيد التي تحددها، وهو بموجب ذلك لا يلـزم ال
بمباشرة دور رقابي يكفل تحقيق متطلبات التنظيم الشامل لهذه المكاتب،          
ويتركها مخيرة في هذا الشأن، كذلك يلاحظ بأن التنظيم حمل المرخص           
له التزامات شديدة، كالتزامه بإرجاع العامل لبلده وتحمله نفقات ذلك إذا           

  . التجربةرفض استلام العمل أو إذا طلب صاحب العمل ذلك أثناء فترة
  

 :الجمهورية اليمنية - ٧
 
 مكاتـب   ٥/١٩٩٥عالج قانون العمل في القطاع الأهلـي رقـم           

يجوز أنشاء مكاتب خاصة    ((على أنه   ) ١٦(الاستخدام، فقد نصت المادة     
للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفقاً للـشروط           

الـوزاري رقـم    ، وقد صدر القـرار      ..))المحددة في اللائحة التنفيذية   
 بشان لائحة إنشاء وتنظيم مكاتب التشغيل الخاصة، ويمكـن          ١٠/٢٠٠٢



 ٥٢

تحديد الملامح الجوهرية لتنظيم نشاط مكاتب الاستخدام في الجمهوريـة          
  :اليمنية، فيما يلي

  
يخضع نشاط مكاتب الاستخدام لنظام الترخيص المسبق مـن           -  أ

ى مماثلة،  قبل الدولة، المحدد بمدة سنة قابلة للتجديد لمدد أخر        
ويعتبر كل من يمارس النشاط دون ترخيص ساري مرتكبـاً          

  .لجريمة جنائية يعاقب عليها
لا توجد أي شروط تتصل بطالب الترخيص لمن يرخص لـه             -  ب

بممارسة هذا النشاط سواء كان شخص طبيعي أو اعتبـاري،          
  .بما في ذلك أن يكون مواطناً

غ مليون  يقدم من يرخص له ضمان بنكي غير محدد المدة بمبل           -  ح
ريال، توضع تحت تـصرف الـوزارة لغـرض سـداد أي            
تعويضات تستحق للعمال في مواجهة المرخص له، ويلتـزم         

  .الأخير بتكملة الضمان كل ما نقص بسبب استخدامه
يلتزم المرخص له بإمساك سجلات تحددها الوزارة بحسب ما           -  د

تراه وفقاً لنماذج تعدها، وبتزويد الوزارة بكشوف دورية كـل   
هر وفقاً للنماذج تعدها، وتقارير دورية شاملة عن نشاط          أش ٣

  .المكتب دون تحديد المدة الدورية لهذه التقارير
حدد العمولة التي يحصل عليها المكتب من صـاحب العمـل            - ه

من أجر العامل الذي تم التوسط لتشغيله، خـلال         % ١بنسبة  
 .سنة

  



 ٥٣

يمنية، انه يلاحظ على تنظيم نشاط مكاتب الاستخدام في الجهورية ال        
،  )81( )مكاتـب التوظيـف بـأجر   (يعالج مكاتب التوسط في التـشغيل    

وينفرد ،   )91( )تعبئة وتوظيف الأجانب   (ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية   
التي تتولى التوسط لتشغيل     )02( )مكاتب الاستخدام في الخارج    (بمعالجة

للمواطنين وغيـر  العمالة اليمنية في الخارج، ويفتح ممارسة هذا النشاط         
إلا أنه أغفل معالجة جوانب مهمة       المواطنين بما فيها الشركات الأجنبية،    

كثيرة كالشروط الواجب توافرها في من يرخص له، وإجراءات التفتيش          
واكتفى بوضع نص عام بخضوع هـذه المكاتـب لإشـراف الـوزارة             

يمها ورقابتها، وبإلزام المرخص له بإمساك سجلات تحددها الوزارة وتقد        
  .بصورة دورية مع تقارير شاملة دورية

  
دول فـي    تقييم التشريعات الوطنية المنظمة لوكالات الاستخدام        -ثانياً  

  :المجلس
  

يعتمد أي تقييم لتنظيم وكالات الاستخدام في دول المجلس علـى           
التزامات دول المجلس علـى مـستوى القـانون         مدى وفاء هذا التنظيم ب    

الوطنية المتصلة بضبط حماية مصالحها تطلبات في هذا الشأن وبم الدولي  
 الاختلال الذي قد يقع فـي    آثارسوق العمل الوطني وحماية المجتمع من       

  .نشاط بعض أنواع مكاتب الاستخدام
  

                                                
 من ھذه الدراسة بشأن تعریف ھذه الوكالة ١٥ص   راجع  )81(
 ن ھذه الدراسة بشأن تعریف ھذه الوكالة م١٦ص  راجع  )91(
 من ھذه الدراسة بشأن تعریف ھذه الوكالة ١٦ص  راجع  )02(



 ٥٤

ويلاحظ بأن التشريعات الوطنية في دول المجلس جميعها عالجت         
، جنبيةستقدام العمالة الأ  التي تتوسط لا  ) وكالات تعبئة وتوظيف الأجانب   (

العمالـة  الـذي تعتبـر   وهو ما يتفق وطبيعة سوق العمل بدول المجلس        
أحدى ركائزه إنما لم تكن في بعض الأحيان الركيزة الأساسية له،           الوافدة  

عـن  ) مكاتب التوظيف بـأجر   (التوسط في التشغيل    بينما غابت وكالات    
قطر، وتواجدت في الكويت على مـستوى التوسـط لتـشغيل           تشريعات  

فلم  )وكالة العمل المؤقـت ( تقديم العمالة للغيروكالات ب فقط، أما   الأجان
) مكاتب الاستخدام في الخارج    (ولم تظهر  السعودي،يعالجها إلا التشريع    

إلا في التـشريع     في الخارج وطنية  التي تتولى التوسط لتشغيل العمالة ال     
دراسـة  الات الاستخدام التي بينتها ال    شكال الأخرى من وك   اليمني، أما الأ  

التشريعات الوطنيـة بـدول      فلم تتعرض لها     ،)12( في القسم الأول منها   
فـي دول  فعـلاً  قـائم  ن بعض هذه الـصور  أالرغم من   المجلس، على   

التي تتمثل فـي نـشاط بعـض         ،إدارة الحياة المهنية  المجلس، كوكالات   
الأفراد الذين يديرون الحياة المهنية لبعض لاعبي كرة القدم أو المطربين           

بنـوك إلكترونيـة    ن مواطني دول المجلس، والوكالات التـي تـدير          م
 من خلال مواقع على شـبكة الانترنيـت راج          لمعلومات عن الاستخدام  

  .استخدامها مؤخراً على مستوى دول المجلس
  

وعلى الرغم مما يشكله تركيز دول المجلس على تنظـيم نـشاط            
وافق وكـون أن     يت من توجه إيجابي،  ) وكالات تعبئة وتوظيف الأجانب   (

 عن معالجـة بعـض      اإلا أن ابتعاده  التشريع لابد أن يلبي حاجة قائمة،       
لـدعم سياسـاتها    لجهودها  في حاجة   هي  صور وكالات الاستخدام التي     

                                                
  وما بعدھا من ھذه الدراسة بشأن الأشكال الأخرى الوكالات الاستخدام ١٥ص راجع   )12(



 ٥٥

لتوطين القطاع الخاص ومواجهة البطالة المنتشرة لدى المـواطنين مـن    
 أرض  تمثل حقيقة قائمة على أو تلك التي للقطاع الخاص،  توجيههمخلال  
 فعلى سبيل المثال لـم تـنظم        ها، في تشريعات  اًشكل قصور فيها، ي الواقع  

التي تتوسـط مـا بـين       ) مكاتب التوظيف بأجر  ( عمان وقطر والكويت  
أصحاب الأعمال والعمال المواطنين على الرغم مـن أن وجـود هـذه             

في تشجيع العمالة الوطنية على     الحثيثة   لسياساتها   اًالوكالات سيوفر دعم  
 بالقطاع الخاص والفوز بفرص العمل المتاحة فيه والتي تشكل في           العمل

  . الفرص المتاحة في القطاع العاممنبعض الأحيان أفضل 
  

تشريعية في أغلب دول المجلـس      معالجة  يشكل عدم وجود    كذلك  
قـصوراً واضـحاً   ، ) العمل المؤقتتوكالا( تقديم العمالة للغير لوكالات  

أرض الواقـع  فعـلاً علـى   قائم  النشاط اليتسبب في آثار سلبية على هذا 
فـي دول المجلـس     العام  قطاع  عد ال ي ، بل وتباشره الكثير من الشركات   

لخصخصة بعض  التوجه ل  إطار الجهات الأساسية المستفيدة منه في       إحدى
أن هذا النـشاط وثيـق   نظراً إلى قطاعات الخدمات المساندة والفنية فيه،  

وثيـق  ولتمييز والاتجار قي البـشر،      الصلة بانتهاكات العمل الجبري وا    
الصلة بالعديد من الظواهر المضرة بسوق العمل، كظاهرة العمالة السائبة 
من خلال جلب عمالة وافدة ودفعها للعمل بنحو مستقل عـن الوكالـة،             

  .وعلى نحو منافس للعمالة الوطنية دون الخضوع لأي تنظيم أو قيود
  

، فانه يمكن الخلوص إلـى أن       أما بالنسبة للتنظيم التشريعي القائم    
تنظيمها لنـشاط مكاتـب الاسـتخدام       أغلب تشريعات دول المجلس كان      

تفـي  يـسمح لـدول المجلـس مـن أن        على نحو لا يمكن أن      مختصر  
ولي، فقد تبين من خلال القسم الثاني من  التزاماتها الناشئة عن القانون الد    ب

تفاقيـة وكـالات    هذه الدراسة بأن من ضمن ما تلتزم به الدول بموجب ا          
ضمان أن لا تمارس هذه الوكالات في تقديم خـدماتها          ) ١٨١(الاستخدام  



 ٥٦

أي تمييز محظور ضد العمال، وأن تقوم بمعالجة البيانات الخاصة للعمال 
على نحو يحول دون انتهاك خصوصيتهم بحيـث لا تتجـاوز البيانـات             

لمؤهلات الخاصة التي تحصل عليها هذه الوكالات البيانات المتعلقـة بـا         
العلمية والعملية والمعلومات ذات الصلة المباشرة بالاستخدام والتوظيف،        
وعلى نحو يحمي هذه البيانات من التسرب للآخرين دون وجـه حـق،             
وضمان اتخاذ التدابير المناسبة لحماية العمال المهاجرين من أي تـدليس           

 قيـام   أو تجاوزات تقع عليهم من قبل وكالات الاستخدام الخاصة، وعدم         
وكالات الاستخدام الخاصة باستخدام أو توريد الأطفال للعمل، وكل هـذه        
الالتزامات لم يتم معالجتها على نحو مباشر، ولا على نحو غير مباشر،            

 يمكن أن تندرج تحـت      اًالسعودي الذي تضمن نصوص   التشريع  فيما عدا   
 من أي تجاوزات تقع عليهم مـن مكاتـب          وافدةضمان حماية العمالة ال   

  .سعوديةالاستخدام في دول الإرسال بالتعاون مع مكاتب الاستخدام في ال
  

كذلك لا يمكن أن يكفي التنظيم الحالي لمواجهـة التزامـات دول            
ز، وخصوصاً  يالمجلس المتعلقة بالعمل الجبري والاتجار في البشر والتمي       

مع غياب وجود معالجة وافية لنظم الرقابة والتفتيش، تركز على رصـد            
 ـأو انعدامها تماماً كما هو الوضع بالنـسبة ل        هذه الظواهر،   مثل    ةمعالج

  .  في البحرينمكاتب استقدام العمالة الأجنبية
  

مضافاً إلى ما سبق، لم يتضمن تنظيم هـذه المكتـب فـي دول              
المجلس أي معالجة لموضوع نوعية العمالة التي تستقطبها مكاتب استقدام 

تكون ذات مستوى لائق من الكفاءة،  العمالة الأجنبية، ووجوب ضمان أن      
التـشريع  والإجراءات التي تكفل للدولة التحقق من ذلـك، فيمـا عـدا             

 اختيـار   ةالتزام مكتب الاستقدام بمراعا   بشأن   اًنصتضمن  ي  ذالسعودي ال 
عمال من ذوي الكفاءة والخبرة، وإغفال هذا الجانب يحول دون تمكـن            

عة لدور مكاتب الاستقدام فـي      الدولة من السيطرة على التأثيرات المتوق     
  .سوق العمل بكل دولة من دول المجلس
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  المعالجة التشريعية المقترحة لتنظيمالمعالجة التشريعية المقترحة لتنظيم

وكالات الاستقدام الأهلية ووكالات تقديم العمالة وكالات الاستقدام الأهلية ووكالات تقديم العمالة 

  للغيرللغير
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   الرابع الرابعالفصلالفصل
  المعالجة التشريعية المقترحة لتنظيمالمعالجة التشريعية المقترحة لتنظيم

  وكالات الاستقدام الأهلية ووكالات تقديم العمالة للغيروكالات الاستقدام الأهلية ووكالات تقديم العمالة للغير
  

يستعرض هذا القسم المعالجة التشريعية التي تخلـص الدراسـة          
  .، وأهداف هذه المعالجة بما يتفق وواقع دول المجلساتراحهلاق
  

 لوكالات الاستقدام الأهليـة    المقترحة أهداف المعالجة التشريعية     -أولاً  
  :ووكالات تقديم العمالة للغير

  
ن الواقع الذي يترشح عن مراجعة      دارسة بأ سبق وان بينت هذه ال    

وكـالات الاسـتخدام    ما قررته الاتفاقيات الدولية ذات الـصلة بتنظـيم          
الخاصة، يقوم على أن الجانب الذي يشكل الثقل الأساسي في الالتزامات           
الدولية الملقاة على عاتق الدول هو ذلك النابع من الاتفاقيـات المعالجـة          

 ذلك يـدفع    أن و ،للاتجار بالبشر والعمل الجبري والتمييز والعمل اللائق      
خاصة تتجه نحو أفق أوسع     بمعالجة جديدة لأوضاع وكالات الاستخدام ال     

فيما يتصل بالتنظيم التشريعي يتجاوز التنظيم المنغلق علـى إجـراءات           
شكلية للحصول على تراخيص وتجديدها، إلى إيجاد آليات تواجـه هـذه            

  .الظواهر
  

ن التشريع المنظم لوكالة الاستخدام يجب أن       بأكذلك بينت الدراسة    
المتصلة بضبط سوق العمـل   على ضمان المتطلبات الوطنية   اًيكون قادر 

الاختلال الذي قد يقع في نشاط آثار الوطني وحمايته وحماية المجتمع من  
  .بعض أنواع مكاتب الاستخدام



 ٦٠

وبموجب ذلك فأن المعالجة التشريعية المنشودة لابـد أن تكـون           
  :قادرة على تحقيق الأهداف التالية

  
  يرتبط هذا الهدف بضمان الحول     :ضمان حماية سوق العمل    - ١

دون تمكن وكالات الاستخدام من القيام بأي ممارسة مـضرة          
بسوق العمل بغرض تحقيق الربح أو حتى لجهلها بخطورتها،         
فعلى سيبل المثال فيما يتعلق بوكالات الاستقدام لابد أن تكفل          

 اً سلبي اًالتشريعات المنظمة لنشاطها أن الوكالة لا تمارس دور       
غيـر متوافقـة مـع      في سوق العمل من خلال رفده بعمالة        

احتياجات السوق من حيث إمكانياتها، وغيـر متوافقـة مـع           
متطلبات القوانين المنظمة لتشغيل العمالة الوافـدة وشـروط         

 ،أصحاب الأعمال، أما فيما يتعلق بوكالات تقديم العمالة للغير        
من المهم أن تتضمن التشريعات المنظمة لنشاطها بـأن هـذه     

 لاستقدام عمالة مـن الخـارج       الوكالة لا تشكل مجرد واجهة    
بغرض دفعها للعمل لحسابها الخاص في سوق العمـل فـي           
مقابل مبالغ تدفعها لهذه الوكالات، بنحو يضر بالعمالة الوطنية 
من حيث المنافسة غير المتكافئة وبأصحاب الحرف الصغيرة        

 .صغار الصناعيينو
  

 يـرتبط   :ضمان حماية العامل وصاحب العمل من الاستغلال       - ٢
 الهدف بضمان منع وكالات الاستخدام من ممارسـة أي          هذا

تضليل لأصحاب العمل والعمال أو استغلالها لهم، الذي قـد          
ينتج على سبيل المثال من تقديم وكالات الاستقدام معلومـات          
غير مطابقة للواقع للعامل ولصاحب العمـل عـن الطـرف           

عمل ، أو من تقديم وكالات تقديم العمالة للغير لصاحب الالآخر
 .عمالة غير مؤهلة لمباشرة العمل المكلفة به



 ٦١

يرتبط هذا الهدف بـشكل     : لدوليةلالتزامات ا ضمان الوفاء با   - ٣
أساسي بضمان منع وكالات الاستخدام بـشكل مـسبق مـن           
ممارسة أي دور أصيل أو مشارك في عمليات الاتجار بالبشر     
والعمل الجبري وعمل الأطفال فضلاً عن الالتزامات الأخرى        

  .  ي أشارت الدراسة لارتباط نشاط وكالات الاستخدام بهاالت
  

والمدخل إلى تحقيق هذه الأهداف هو إخضاع وكالات الاسـتخدام      
للترخيص من قبل الدولة وفقاً لشروط محددة، بنحو يمكن الدولـة مـن             
تحديد الفئات التي يمكن لها ممارسة هذا النشاط من خلال وضع شروط            

ن أهلية هذه الوكالات لممارسة نشاطها بنحو       واجب توافرها فيهم، وضما   
ثة مـن خـلال إلزامهـا باسـتيفاء         لايتوافق مع تحقيق هذه الأهداف الث     

متطلبات مرتبطة بالملاءة المالية والكادر البشري العامل لديها، وتجـدر          
 تنص علـى أن تـنظم       )١٨١(اتفاقية العمل الدولية رقم     الإشارة إلى أن    

اصة يجب أن يكون وفقاً لنظام الترخيص أو        عمل وكالات الاستخدام الخ   
  .الاعتماد
  

ومن خلال فرض التشريع لنظام الترخيص، سيكون من الممكـن          
وكالات (للدولة ضمان أن نشاط وكالات الاستخدام المستهدفة بهذا التنظيم 

سيباشر من قبل   ) الاستقدام وتقديم العمال للغير كما هو غاية هذه الدراسة        
رسته بنحو يتوافق مع الوضـع الـذي يـستهدف          أشخاص مؤهلين لمما  

التشريع تحقيقه بجوانبه الثلاثة، وذلك عبر وضع شروط يجب توافرهـا           
في من يمكن له ممارسة هذا النشاط، واستلزام توافر ملاءة مالية كافيـة             
لضمان حقوق العمال وأصحاب العمل المتعاملين مع الوكالة ومقر مؤهل       

لناحية العلمية والعملية للتعامل مع نشاط  وملائم وكادر بشري مؤهل من ا     



 ٦٢

 ١٨٨الوكالة، وتجدر الإشارة إلى أن توصية منظمة العمل الدولية رقـم            
بشأن وكالات الاستخدام الخاصة تنص على أن تنظـيم عمـل وكـالات         

 وكالات الاستخدام يتوافر لـديها      بأنالاستخدام الخاصة يجب أن يضمن      
  .تعون بالمؤهلات المناسبةموظفون مدربون على نحو ملائم ويتم

  
ومن خلال نظام الترخيص سيكون من الممكـن للدولـة إجـراء        
مراجعة دورية لنشاط هذه الوكالات وتحديـد مـدى محافظتهـا علـى             
الاشتراطات والمتطلبات اللازمة لمباشرة نشاطها وذلك من خلال جعـل          

دولة الترخيص محدد المدة وواجب التجديد بانتهاء مدته، وهو ما يمكن ال          
من معالجة قصور أعمال التفتيش التي تمارسها الجهة المعنية والتي في           
الأغلب تحتاج إلى كادر مؤهل بتأهيل رفيع من ناحية علميـة وعمليـة             

  .لضمان فاعليته
  

كذلك من المهم أن يضع التشريع قائمة بالالتزامات الوثيقة الصلة          
الوفاء بها عند   ت لها و   الثلاثة، لإبراز أهمية مراعاة الوكالا     فبهذه الأهدا 

مضافاً لتلك الالتزامات النابعة من طبيعة النشاط ذاته        مباشرتها لنشاطها،   
تشريعات الأخرى، بغض النظر عما إذا كانت هذه الالتزامـات          الأو من   

  .التي ستحتويها القائمة مقررة بموجب تشريعات أخرى
  

المقرر واستلزام التشريع دوام توافر أي من الشروط والمتطلبات         
بموجبه واللازمة لصدور الترخيص، وكذلك تقريره قائمة بالالتزامـات         

ملقاة على عاتق  الوكالات، أمر يوجب إيجاد نظام رقابة وتفتيش قـائم             ال
بنشاط الوكالات  علقة  على أدوات ووسائل تكفل نفاذ الدولة للمعلومات المت       



 ٦٣

 أن  ، وكـذلك ضـمان     على نحو سـلس    الجوانب محل الرقابة والتدقيق   و
  .)22( المعلومات التي تنفذ إليها الدولة هي مطابقة للواقع وعاكسة للحقيقة

   
 عن بعض نصوص اللائحة النموذجية الاسترشادية لتنظـيم          لمحة –ثانياً  

   )32( :تقديم العمالة للغيروكالات وكالات الاستقدام الأهلية و
  

تخلص هذه الدراسة إلى اقتراح مشروع للائحـة تـنظم نـشاط            
وكالات العمل المؤقت وفقاً    (ت استقدام العمالة وتقديم العمالة للغير       وكالا

وقد صيغ هـذا المـشروع       )42( )منظمة العمل الدولية  لتسمية مطبوعات   
برؤية تعتقد بأنها تقدم معالجة تشريعية قادرة على تحقيق الأهداف التـي            

أغفل معالجة بعـض  مع ملاحظة أن المشروع    سبق وان بينتها الدراسة،     
 تتكرر  اًالجوانب التي تختلف تطبيقات دول المجلس بشأنها وتشكل أحكام        

بنحو مماثل في التشريعات التي تنظم أنشطة خاضعة للترخيص، كتلـك           
المتعلقة بالرسوم أو العقوبات الجنائية لممارسة النشاط دون التـرخيص،          
وتسجل الدراسة بأنها اعتمدت على الدراسة المعدة من دولة الأمـارات           

عربية المتحدة حول تطوير معايير وإجراءات ترخيص وإدارة مكاتـب          ال
  .)52( استقدام العمالة الوافدة المؤقتة

  
                                                

 ٢٠٧ الفقرة ٤٣ تقریر ثمن الاكراه، مرجع سابق ، ص  )22(
 تجدر الإشارة إلى أن أغلب التشریعات في الدول الأوربیة تستھدف تنظیم وكالات تقدیم العمالة للغیر، فالرصد الذي  )32(

م لنوعی ة وك الات الاس تخدام الت ي تنظمھ ا الت شریعات ف ي        ٢٠٠٦/٢٠٠٧لعمل الدولیة في ع امي    قامت بھ منظمة ا   
 دول أوربی ة ت ستھدف ت شریعاتھا تنظ یم ھ ذه الوك الات، تتمث ل ھ ذه ال دول ف ي           ٨بعض الدول الأوربیة، أظھر بأن   

الخاصة، الأنظم ة   وكالات الاستخدام النمسا، بلجیكا، فرنسا، ألمانیا، إیطالیا، بولندا، البرتغال، اسبانیا، راجع دلیل 
 ١ الاطار رقم ٨ ص والرصد والإنفاذ، مرجع سابق 

  من ھذه الدراسة بشأن تعریف ھذه الوكالة١٨ راجع ص  )42(
 على تكلیف المكتب بإعداد دراسة حول تنظیم ٢٦الصادر عن مجلس وزراء العمل في دورتھ ) ٤( نص القرار رقم  )52(

فدة عبر مكاتب الاس تقدام الأھلی ة وتق دیم خ دمات العمال ة، بالاس تعانة بالدراس ة المع دة م ن قب ل           استقدام العمالة الوا 
 وزارة العمل بدولة الإمارات العربیة المتحدة
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  :وفيما يلي لمحة عن بعض نصوص مشروع اللائحة
  
 تهدف  حوالتي هي مادة روتينية في القوانين واللوائ      ) ١(لمادة  سعت ا  -١

عريفات للمصطلحات التي تكـرر ذكرهـا فـي نـصوص           لتقديم ت 
بنحـو  ح المقصود بوكالات تقديم العمالة للغير       يوض، إلى ت  شروعالم

لوجود تقارب فيما بين النشاط الذي تمارسه والنـشاط الـذي           دقيق،  
يمارسه بعض أصحاب الأعمال، كمقاولي تـشييد المبـاني الـذين           
يلتزمون بتوفير عمال في موقع صـاحب العمـل لتـشييد المبنـى             

  .المطلوب
  

 إصدار الوزارة للترخيص بمزاولة نشاط      )٣(و) ٢(عالجت المادتين    -٢
استقدام العمالة وتقديم العمالة للغير وجعلت الحـصول علـى هـذا            
الترخيص وجوبي لممارسة هذا النشاط في الدولة، انسجاماً مع مـا           
سبق وبينته الدراسة من أن المدخل لتحقيق الأهداف التي تسعى دول           

 لنشاط الاستقدام وتقديم المجلس لتحقيقها من خلال المعالجة التشريعية     
 .العمالة للغير هو إخضاعه لنظام الترخيص المسبق

  
الشروط الواجب توافرها في من يمنح الترخيص،       ) ٤(عالجت المادة    -٣

وهي في أغلبها شروط مماثلة لما نصت عليه بعض تـشريعات دول    
تميـزت  و لنشاط وكالات الاسـتخدام والتـشغيل،        ةالمجلس المنظم 

ون قد أدين بجريمة متعلقة بمخالفة أحكام القـوانين        أن لا يك  اشتراط  ب
المنظمة لعلاقات العمل أو حماية الطفولة أو مكافحة الاتجار بالبشر          

 أو تنظيم دخول وإقامة الأجانب في الدولة، باعتبـار          يوالعمل الجبر 
أن هذه الجرائم وثيقة الصلة بتنظيم نشاط استقدام العمالة أو تقـديمها          

رمة يوجب التأكيد جا النشاط من هذه الممارسات المللغير، وحماية هذ
  .على إبعاد من يرتكبها عنه
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وكذلك تميزت في عدم اشتراط أن يكون ملاك الشركة المرخص لها           
نـصف  من يملك   باشتراط ذلك في    جميعهم من المواطنين، والاكتفاء     

رأس المال، نظراً لوجود وكالات عالمية رائدة في التوسط لتـشغيل           
 الماهرة، تمارس نشاطها بمستوى رفيع من الحرفية، ستكون         العمالة

مساهمتها بنحو الشراكة مع مواطني الدولة إضافة نوعية لهذا النشاط          
هـا للتعامـل مـع      وفرصة قيمة لتطوير الوكالات الوطنيـة وتأهيل      

  .)62(المتطلبات الدولية 
  
 وذلك بغـرض    الموافقة المبدئية فكرة  ) ٨(و) ٧(و) ٦(نظمت المواد    -٤

دم تكليف طالب الترخيص توفير بعض المتطلبات المالية والبشرية         ع
والمادية قبل التأكد من توافر الشروط الشخصية فيه، على نحو قـد            
يكبده خسائر مادية دون جدوى، وقد تمت التفرقة بـين المتطلبـات            

تلزمه المالية والبشرية والمادية بالنسبة لكل ترخيص، بحسب ما تـس         
 . لترخيصطبيعة النشاط محل ا

  
شروط من يتولى إدارة الوكالة، وذلك انـسجاماً مـع        نظمت اللائحة   

 مما تنص عليه توصية منظمة العمل       اًكون أن مثل هذا الشروط نابع     
 بشأن وكالات الاستخدام الخاصـة بـشان تـوفير          ١٨٨الدولية رقم   

موظفين لوكالات الاستخدام قادرين على تفهم التزاماتهم اتجاه العمالة         
ب العمل، وقادرين على تقييم فرص العمل المعروضة مـن          وأصحا

أصحاب الأعمال وطلبات العمل المقدمة من العمال والجمع بين مـا           
  .يتوافق منها

                                                
 )١( الاطار رقم ٢٥ و ص ١٧ راجع دليل وكالات الاستخدام الخاصة، الأنظمة والرصد والانفاذ، مرجع سابق، ص  )62(
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انتقال الترخيص إلى الغير بشكل نهائي      ) ١١(و) ١٠(تعالج المادتين    -٥
أو مؤقت، لضمان استمرارية تمتع من يمارس نشاط التوسط لاستقدام   

ديمها للغير بالشروط والمتطلبات اللازمـة لممارسـته،        العمالة أو تق  
وعدم تمكين من هو غير مؤهل لممارسته من اتخاذ وسائل ملتويـة            

  .لمباشرة هذا النشاط تحت غطاء الآخرين
  
أهم التزامات وكـالات    ) ١٦(و) ١٥(و) ١٤(و) ١٣(عالجت المواد    -٦

 الاستخدام على نحو يراعي خصوصية كل منها، فعلى سبيل المثـال          
تضمنت التزامات وكالات الاستقدام بذل الجهد الكافي لاختيار عمالة         
ذات سمعة وسيرة حسنة في مسلكها في الحياة على وجـه العمـوم،          

، لرفع مستوى العمالة المتوافرة في سـوق        عملهاوالتميز في مجال    
العمل بدول المجلس، وكذلك ضمان أن لا تكون دول المجلس مجرد           

با وأمريكا  والطامحة في الهجرة الدائمة لدول أور     ممر للعمالة الوافدة    
الشمالية تتدرب فيها وتنال التأهيل العملي لتحقق متطلبـات أسـواق           

  .العمل في تلك الدول
  

كذلك تضمنت الامتناع عن التعامل مع وكالات الاستخدام في الدول          
المرسلة للعمالة التي تساهم في الاتجار بالبشر والعمل الجبري حتى          

تعاملات الخالية من مثل هذه الانتهاكات، بغرض منع نفاذ مثل          في ال 
هذه الوكالات لسوق العمل بدول المجلس تماماً وإيجاد موطئ قدم لها           
فيه، وضمان الوفاء بواجب دول المجلس في الوقوف بوجـه هـذه            
الانتهاكات على نحو متضامن مع المجتمع الدولي حتى ولو كانت لا           

  .بشكل مباشرتمسها بآثارها السلبية 
  



 ٦٧

كذلك تضمنت منع استخدام مقر الوكالـة كمحـل لإقامـة العمالـة             
المستقدمة على نحو مؤقت لحين إلحاقها بصاحب العمل أو ترتيـب           
سفرها لخارج الدولة، في ضوء أن التقارير الدولية رصدت بأن مقر           

 تمـارس فيهـا     حقيقيةالوكالة يتحول في بعض الحالات إلى سجون        
الجبري بل وانتهاكات جنائية تصل إلـى الاعتـداء         انتهاكات العمل   

  .الجنسي
  

بينما خلت التزامات وكالات تقديم العمالة من مثل هذه الالتزامـات           
لانتفاء مبررات وجودها، وحلت مكانها التزامات متوافقة وطبيعة هذا 
النشاط كالتأكد من توافر اشتراطات الصحة والسلامة المهنيـة فـي           

العامل فيه العمل، وكذلك اشـتراط أن يكـون         المكان الذي سيباشر    
العامل مرتبط بالوكالة بموجب علاقة عمل، كوسيلة لمواجهة مساهمة 

  .هذه الوكالات في ظاهرة العمالة السائبة
  

السجلات الواجب على   ) ٢٢(و  ) ٢١(و  ) ٢٠(و) ١٩(عالجت المواد    -٧
 ـ          ي الوكالات إمساكها والتقارير الواجب عليها تزويد الوزارة بهـا ف

الجهة الإدارية المعنية علـى     حصل  مواعيد دورية، على نحو يكفل ت     
حل الرقابة والتدقيق   جوانب م والبنشاط الوكالات   علقة  المعلومات المت 
، بحيث يسهل على الدولة القيام بدورها الرقابي على         على نحو سلس  

 السجلات وتقديم التقارير جـزء      إمساكهذه الوكالات، ويعتبر تنظيم     
 التي نصت في المادة     )١٨١(اتفاقية العمل الدولية رقم      من متطلبات 

 ـ تقدم وكالات الاستخدام الخاصة، على فتـرات   ٣(( منها على ١٣
منتظمة  تحددها السلطة المختصة، المعلومات التي تطلبها السلطة،         

لتمكين ) أ: (مع ايلاء الاعتبار الواجب لسرية هذه المعلومات وذلك       
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 مون على دراية بهيكل وكالات الاستخدا     السلطة المختصة من أن تك    
) ب(الخاصة وأنشطتها، وفقاً للظـروف والممارسـات الوطنيـة،          

 ـ تجمع السلطة المختصة هذه المعلومات  ٤. للأغراض الإحصائية
  ))وتنشرها على فترات منتظمة

  
وقد بنيت هذه السجلات بموجب ذلك وفقاً لهيكليـة تجعلهـا قاعـدة             

زامات الوكالات، فتضمن الـسجل الخـاص   للمعلومات المرتبطة بالت 
بوكالات الاستقدام بيانات عنوان العامل في البلد المستقدم منه لضمان       
التواصل معه بعد مغادرته الدولة لأي سبب، بشأن أي متابعات تتعلق 
بانتهاكات وقعت عليه قبل مغادرته، وكذلك بيانات تتعلق بمؤهلاتـه          

كالات بفئة العمالة المرخص لهـا      العلمية والعملية لضمان التزام الو    
بالتوسط لاستقدامها، وكذلك التزامها ببذل الجهد الكافي لاختيار عمالة 

، كما تضمن السجل بيانات تتعلق بوكالات       عملهاذات تميز في مجال     
استخدام التي تم التعامل معها في الدولة المستقدم منها العامل لضمان           

وكالات المحظورة عليها التعامـل،     التزام الوكالة بعدم التعامل مع ال     
وكذلك قيام الوزارة بمراجعة أوضاع هذه الوكالة في حـال تكـرر            
التعامل معها لضمان إدراجها علـى القائمـة الـسوداء لوكـالات            

  .الاستخدام الأجنبية متى تطلب الأمر ذلك
  

 وتركز  اً أكثر اختصار  تقديم العمالة للغير  بينما جاءت سجلات وكالة     
 على ضمان التأكد من أن العمالة الموجودة لدى الوكالة      بشكل أساسي 

مؤهلة على نحو متوافق مع الترخيص الممنوح لها من حيث طبيعة           
عمال المرخص لها بتقديم العمل فيها، وأن العمل الـذي باشـرته            الأ

  .الوكالة فعلاً يتفق أيضاً مع هذا الترخيص
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كل وكالة   تمسكها التي   لسجلات التقارير الدورية فجاءت عاكسة ل     أما
ورها الرقابي خلال بحيث تتمكن الجهة الإدارية المعنية من ممارسة د

   .فترات متقاربة
  
إلغاء التـرخيص والجـزاءات     ) ٢٥(و  ) ٢٤(و) ٢٣(عالجت المواد    -٨

التي توقع على المرخص له لارتكابه أي مخالفـات، ونحـت هـذه             
ول إلـى    للوص  مطولاً اًالجزاءات نحو الشدة بحيث لم تتضمن تدرج      

ن انتهاكات الاتجار البـشر أو العمـل      أ كما أنها في ش    ،جزاء الإلغاء 
الجبري قررت إلغاء الترخيص كجزاء واحد لهـذه المخالفـة متـى       
ارتكبت من المرخص له أو بمشاركة أو بعلم منه لخطورة وبـشاعة         
هذه الانتهاكات، أما إذا كانت ترتكب من قبل إدارة أو موظفي الوكالة 

، فقد قررت الإلغـاء كجـزاء        المرخص له   أو علم من   دون مساهمة 
لاستمرار الوكالة في هذه المخالفة أو تكررها، حتى بعـد اسـتبعاد            
المدير أو الموظف الذي أدين بهذه الانتهاكات بحـسب مـا توجبـه             

) ١٢(و) ٨(و) ٧(شروط العمل في هذه الوكالات المقررة في المواد         
 أدين بجرائم متعلقة بالاتجار     من أن لا يكون المدير أو الموظف ممن       

بالبشر والعمل الجبري، لما في هذا الاستمرار أو التكرار من دلالـة        
على عدم أهلية المرخص له لمباشرة هذا النشاط ولعجزه عن اختيار           

 .مراقبة أعمال الوكالةعن الكفاءات القادرة على تسييره و
  
 تمارسـها   بعض وسائل التفتيش والرقابة التي    ) ٢٦(عالجت المادة    -٩

الوزارة على الوكالات، فنصت على وجوب أن تجـرى الـوزارة           
 أشهر لضمان التزامها بالـشروط     ٦ على مقار الوكالات كل      اًتفتيش

المتعلقة به، وخصوصاً تلك المتعلقة بحظر استخدام مقـر وكالـة           
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 الاستقدام كمكان للإقامة المؤقتة للعامل المستقدم الملتزمة بتـوفير        
، وكـذلك أن تجـري      )١٣(من المادة   ) ١٧(لبند  الوكالة بموجب ا  

 على مواقع العمل التي يباشر فيها عمال وكالات تقديم العمل           اًتفتيش
عملهم، لضمان أن العمالة متواجدة فعلاً وليست عمالة سائبة مغطاة     
بعقود تقديم للعمالة صورية، وكذلك ضمان أن الوكالة تفي بالتزامها 

ل مع متطلبـات الـصحة والـسلامة        بالتأكد من توافق مواقع العم    
المهنية من خلال ملاحظة المخالفات الجلية التي لا تحتاج لخبرات          
فنية لاكتشافها، أو الإطلاع على تقارير مفتشي الصحة والـسلامة          

  .المهنية الخاصة بصاحب العمل
  

كذلك نصت على وجوب أن تجرى الوزارة مقابلات مع العمالـة           
قدام بعد فترة من اسـتقدامها وأخـرى        التي تستقدمها وكالات الاست   

على نحو دوري مع العمالة التي تعمل لدى وكالات تقديم العمالة،           
كآلية تسمح بوقاية هذه العمالة من ارتكاب الوكالات لأي انتهاكات          

،  لتخوف الوكالة من كشف العامل لهذه الانتهاكات في المقابلة     عليها
ذا كانت قـد وقعـت،      إذه الانتهاكات   ه بكشفكآلية تسمح   وكذلك  
ضمان التأكد مـن أن هـذه الوكـالات لا تـستخدم            كآلية ل وكذلك  

  .تراخيصها للقيام بأي ممارسات متصلة بالعمالة السائبة
  

بعض الواجبات التي تتـولى     ) ٢٩(و  ) ٢٨(و) ٢٧(عالجت المواد    -١٠
الوزارة القيام بها لضمان ضبط نشاط استقدام العمالة أو تقـديمها            

التزام الوزارة بإجراء تقييم شـامل لوكـالات        للغير، فنصت على    
الاستخدام المرخص لها خلال سنة من سريان اللائحة، ومن ثم كل           

 أشهر، لتصنيف الوكالات العاملـة بموجـب ذات الفئـة مـن             ٣
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الترخيص، لوكالات متميزة وأخرى ذات مستوى عـادي، بحيـث          
فـي  يمكن للجمهور الاعتماد على هذا التقييم لتحديـد اختياراتـه           

التعامل مع هذه الوكالات، وكذلك بحيث يـشكل هـذا التقيـيم أداة          
رقابية وجزائية على هذه الوكالات، فتسعى دائماً للدخول في قائمة          
الوكالات المتميزة أو العودة لها عند خروجها منها لتأثير ذلك على           

  .)72( سمعتها في أوساط الجمهور
  

ء تقيـيم لوكـالات     كذلك نصت على التزام الوزارة أيضاً بـإجرا       
الاستخدام في الدول المرسلة بحسب ما تمتلكه من إمكانيات في هذا           

 أشـهر،   ٦الشأن، خلال سنة من سريان اللائحة، ومن ثـم كـل            
لضمان منع الوكالات التي تمارس انتهاكات متصلة بالاتجار بالبشر  
والعمل الجبري وانتهاك حقوق الطفل أو تقـوم بـأي ممارسـات            

لأعمال والعمال من النفاذ لسوق العمـل بـدول         مضرة بأصحاب ا  
المجلس، لحمايته من الآثار السلبية لمثل هذه الممارسات، وكـذلك          
انسجاماً مع واجب دول المجلس في محاربـة ومحاصـرة هـذه            
الانتهاكات على نحو متضامن مع المجتمع الدولي حتى ولو كانـت     

  .لا تمسها بآثارها السلبية بشكل مباشر
  

 فـي   )١٨١(اتفاقية العمل الدولية رقم     مع ما تنص عليه     وانسجاماً  
الدولة  بشأن النشر المنظم للمعلومات التي تحصل عليها         ١٣المادة  

من الوكالات في مواعيد دورية منتظمة، نـصت اللائحـة علـى            
  .إجراءات متعلقة بنشر هذه القوائم

  
                                                

 ، مرج ع س ابق،    التصنیف استجابة لارشادات من الإطار متعدد الأطراف لمنظمة العم ل الدولی ة    یشكل ممارسة ھذا    )72(
 . من ھذه الإرشادات) ٨ – ١٣(البند 
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كذلك نصت على التزام الوزارة بالقيـام بتقـديم دورات تدريبيـة            
إدراكهم مرخص له أو من يتولى إدارة الوكالة، بما يسمح بضمان        لل

لى التعامـل مـع     تهم ع لطبيعة واجباتهم المتعلقة بهذا النشاط وقدر     
السجلات المكلفين بإمساكها والتقارير المكلفين بتقـديمها وأعمـال         
التفتيش والرقابة التي تمارسها الوزارة، وكذلك بإصـدار كتيبـات          

 لتعريف العامل الوافد للدولة بما له من حقوق         توفر معلومات كافية  
 بموجب قوانين الدولة ولاتفاقيات الدوليـة،       توما عليه من التزاما   

وكيفية مواجهته للانتهاكات التي تقع عليـه مـن قبـل وكـالات             
  .الاستخدام أو أصحاب الأعمال

   
*  *  *  

  زينب/ة لاستقدام العمالة التنظيم القانوني للوكالات الأهليسلسلة – ٢٠١١مجلدات عمالية 



 ٧٣

  صدر من سلسلةصدر من سلسلة
  الدراسات الاجتماعية والعماليةالدراسات الاجتماعية والعمالية

  
أوضاع مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودورها في خدمـة المجتمـع      : ) ١(العدد 

  "نافد"                            .١٩٨٣العربي الخليجي، ديسمبر 

، ينـاير   "راسة مقارنة د"تشريعات العمل في الدول العربية الخليجية         : ) ٢(العدد 
  "نافد"                                                      .١٩٨٤

  .١٩٨٤رعاية الأحداث الجانحين بالدول العربية الخليجية، يوليو   : ) ٣(العدد 
  "نافد"                                                             

ثل للقوى العاملة الوطنية بالدول العربية الخليجيـة،        نحو استخدام أم    : ) ٤(العدد 
  "نافد"                                                 .١٩٨٥يناير 

الأبحاث الفائزة فـي  "دراسات وقضايا من المجتمع العربي الخليجي         : ) ٥(العدد 
  "نافد"            .١٩٨٥، يوليو "ي للبحث الاجتماعالأولىالمسابقة 

 – الأجهزة - المفاهيم–حول واقع إحصاءات القوى العاملة الوطنية   : ) ٦(العدد 
  "نافد"                                       .١٩٨٦التطوير، يناير 

" دراسات مختـارة  "الشباب العربي في الخليج ومشكلاته المعاصرة         : ) ٧(العدد 
  "نافد"                                                .١٩٨٦يونيو 

  "نافد"  .١٩٨٧واقع معدلات إنتاجية العمل ووسائل تطويرها، يناير   : ) ٨(العدد 
تأخر سـن الـزواج     "قضايا من واقـع المجتمع العربي في الخليج          : ) ٩(العدد 

الأبحاث الفائزة في المسابقة الثانية     " " المخدرات – الفراغ   –والمهور  
                     "نافد"                     .١٩٨٧ ، مارس"للبحث الاجتماعي

       .١٩٨٧ات الأسباب والآثـار، أغـسطس       جنبيالمربيات الأ ظاهرة    ):١٠(العدد 
  "نافد"

 - مقوماته–العمل الاجتماعي التطوعي في الدول العربية الخليجية   ):١١(العدد 
  "نافد"                                 .١٩٨٨ أبعاده، يناير –دوره 

  .١٩٨٨، يونيو "الواقع والآفاق"الحركة التعاونية في الخليج العربي   ):١٢(العدد 
  "نافد "                                                            
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إحصاءات العمل وأهمية النهوض بها في أقطار الخلـيج العربيـة،             ):١٣(العدد 

           .١٩٨٩مايو 
الأبحاث الفائزة في   " دراسات وقضايا من المجتمع العربي الخليجي         ):١٤(العدد 

  .١٩٨٩الجزء الثالث، أكتوبر " المسابقة الثالثة للبحث الاجتماعي
  .١٩٩٠مظلة التأمينات الاجتماعية في أقطار الخليج العربية، يناير   ):١٥(العدد 
دراسـة فـي الإرشـاد      "صـرة   القيم والتحولات الاجتماعيـة المعا      ):١٦(العدد 

  .١٩٩٠أغسطس " الاجتماعي في أقطار الخليج العربية
  .١٩٩١الإعاقة ورعاية المعاقين في أقطار الخليج العربية، أبريل   ):١٧(العدد 
، ينـاير   "قضايا واتجاهات "رعاية المسنين في المجتمعات المعاصرة        ):١٨(العدد 

١٩٩٢.  
ة ودورها في حماية الموارد البشرية، أبريل       السلامة والصحة المهني    ):١٩(العدد 

١٩٩٢.  
 الآثـار والتـداعيات الاجتماعيـة،       –البعد الآخـر    .. أزمة الخليج   ):٢٠(العدد 

  .١٩٩٢أغسطس 
التصنيف والتوصيف المهني ودوره في تخطيط وتنميـة المـوارد            ):٢١(العدد 

  .١٩٩٣البشرية، فبراير 
الأبحاث الفائزة في   "  العربي الخليجي    دراسات وقضايا من المجتمع     ):٢٢(العدد 

  .١٩٩٣الجزء الرابع، يوليو " المسابقة الرابعة للبحث الاجتماعي
  .١٩٩٣واقع وأهمية تفتيش العمل بين التشريع والممارسة، أكتوبر   ):٢٣(العدد 
 وتنظيم دور المؤسسات،    الأسرةتعزيز مسؤوليات   .. رعاية الطفولة   ):٢٤(العدد 

  .١٩٩٤يناير 
، الأسـرة التنشئة الاجتماعية بين تأثير وسائل الإعلام الحديثة ودور           ):٢٥(لعدد ا

  .١٩٩٤مارس 
واقع ومتطلبات التثقيف والتدريب والتعليم والإعلام التعاوني، يونيو          ):٢٦(العدد 

١٩٩٤.  
 بـين الأسـس     الأسرةالتخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات        ):٢٧(العدد 

  .١٩٩٤ت العملية، سبتمبر العلمية والتطبيقا
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 عدد خاص بمناسـبة اختتـام       – في مجتمع متغير     الأسرةدعم دور     ):٢٨(العدد 
  .١٩٩٤، ديسمبر للأسرةفعاليات السنة الدولية 

 المفـاهيم والقيـاس     –تطوير إنتاجية العمـل وزيـادة معـدلاتها           ):٢٩(العدد 
  .١٩٩٥والمؤشرات، يونيو 

رات المعيارية للمهن ودورها في تنظـيم وتنميـة    اختبار قياس المها    ):٣٠(العدد 
  .١٩٩٥القوى العاملة الوطنية، ديسمبر 

  .١٩٩٦ للطفل المعاق، يونيو الأسريةالرعاية   ):٣١(العدد 
نحو لغة مهنية موحدة في إطار العمل الخليجي المشترك، ديـسمبر             ):٣٢(العدد 

١٩٩٦.  
يـة فـي ضـوء المتغيـرات        وسائل تطوير السلامة والصحة المهن      ):٣٣(العدد 

  .١٩٩٧والمستجدات الحديثة، مارس 
  .١٩٩٧رعاية الطفولة من أجل القرن الحادي والعشرين، سبتمبر   ):٣٤(العدد 
نظم معلومات سوق العمل في إطـار التـشغيل وتنميـة المـوارد               ):٣٥(العدد 

  .١٩٩٨البشرية، يونيو 
ة بـين التنميـة والتحـديث،        والمدينة والتحولات الاجتماعي   الأسرة  ):٣٦(العدد 

  .١٩٩٨نوفمبر 
ودور للتواصـل   ..  دور للرعايـة   –عطاء بلا حدود    .. كبار السن   ):٣٧(العدد 

  .١٩٩٩والمشاركة، مايو 
مبـادئ  ... التخطيط الاجتماعي لرصد وتلبية احتياجات كبار السن         ):٣٨(العدد 

  .١٩٩٩وموجهات، سبتمبر 
ات العصر ومسؤوليات المجتمع، نـوفمبر      قضايا المسنين بين متطلب     ):٣٩(العدد 

١٩٩٩.  
نظم وتشريعات التأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون لـدول        ):٤٠(العدد 

  .٢٠٠٢نوفمبر " دراسة مقارنة"الخليج العربية 
  .٢٠٠٤ في دول مجلس التعاون، أغسطس الأسرةتقييم فاعلية مشروعات   ):٤١(العدد 
و الهوية في دول مجلس التعاون الإشكاليات وطرق        الأطفال مجهول   ):٤٢(العدد 

  .م٢٠٠٥التعامل والعلاج، يناير 
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 مفاهيمـه ومؤسـسات     –المجتمع المدني في دول مجلس التعـاون          ):٤٣(العدد 

  .م٢٠٠٦وأدواره المنتظرة، يوليو 
  .م٢٠٠٥دليل رعاية الأحداث الجانحين في دول مجلس التعاون، يونيو   ):٤٤(العدد 
مقاربـة  (تطوير السياسات الاجتماعية القطاعية في ظـل العولمـة           ):٤٥(العدد 

اجتماعية لوزارات الشؤون والتنمية الاجتماعية فـي دول مجلـس          
  .م٢٠٠٦، نوفمبر )التعاون

الشراكة الاجتماعية ومسؤولة الجمعيات الأهلية في التنميـة بـدول            ):٤٦(العدد 
  .م٢٠٠٨اير  دراسة تحليلية ميدانية، ين–مجلس التعاون 

الفقر وآثاره الاجتماعية وبرامج وآليات مكافحته فـي دول مجلـس             ):٤٧(العدد 
  .م٢٠٠٨التعاون، أبريل 

تمكين المرأة وسبل تدعيم مشاركتها فـي التنميـة بـدول مجلـس               ):٤٨(العدد 
  .م٢٠٠٨التعاون، يونيو 

الأهليـة  دليل استرشادي في فن الإدارة والإشراف على الجمعيات           ):٤٩(العدد 
  .م٢٠٠٨التطوعية بدول مجلس التعاون الخليجي، أغسطس 

الدراسة التحليلية لأحكام الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال           ):٥٠(العدد 
  .م٢٠٠٨المهاجرين وأفراد أسرهم، سبتمبر 

 محاولة في تـوطين الأهـداف التنمويـة     -الفقر ومقاييسه المختلفة      ):٥١(العدد 
  .م٢٠٠٩دول مجلس التعاون الخليجي، يناير للألفية ب

تقييم قوانين الإعاقة في دول مجلس التعاون في ضوء الاتفاقيـة الدوليـة       ):٥٢(العدد 
  م٢٠٠٩ دراسة قانونية تحليلية، مايو –لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 

قضاياها ومشكلاتها في دول مجلس التعاون،      : دراسة حماية الطفولة    ):٥٣(العدد 
  .م٢٠٠٩مبر سبت

دراسة تقييم مراكز التنمية الاجتماعية وبرامجها فـي دول مجلـس             )٥٤(العدد 
  . م٢٠٠٩التعاون، أكتوبر 

دراسة مشكلات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم في دول           )٥٥(العدد 
  . م٢٠١٠مجلس التعاون الخليجي، يناير 



 ٧٧

 
في التنميـة بـدول مجلـس       دراسة المسؤولية الاجتماعية ودورها      )٥٦(العدد 

 .م٢٠١٠التعاون الخليجي، أبريل 
دراسة الأحداث الجانحون ومشكلاتهم ومتطلبات التحديث والتطوير        ) ٥٧(العدد 

 .م٢٠١٠في دول مجلس التعاون، أغسطس 
التنظيم القانوني لاستخدام عمال الخدمة المنزليـة بـدول مجلـس            )٥٨(العدد 

 .م٢٠١٠غسطس التعاون لدول الخليج العربية، أ
التنظيم القانوني لدخول القوى العاملة الوافـدة إلـى دول مجلـس             )٥٩(العدد 

 .م٢٠١٠التعاون لدول الخليج العربية، سبتمبر 
قراءة تحليلية في أنظمة المساعدات والضمان الاجتمـاعي بـدول           )٦٠(العدد 

 م٢٠١١مجلس التعاون، مايو 
ية تطويرها في دول مجلس التعاون،      مشروعات الأسر المنتجة وكيف     )٦١(العدد 

 .م٢٠١١يونيو 
دراسة تحليلية قانونيـة    (قوانين التعاونيات في دول مجلس التعاون        )٦٢(العدد 

 .م٢٠١١، يوليو )مقارنه
الإعلام الاجتماعي وتأثيراته على الناشئة في دول مجلس التعاون،           )٦٣(العدد 

  .م٢٠١١اغسطس 
لة الوافدة المتعاقدة المؤقتـة فـي دول مجلـس          مفهوم وحقوق العما    ) ٦٤(العدد 

التعاون لدول الخليج العربية فـي ضـوء التطـورات التـشريعية            
  .م٢٠١١والتنفيذية، سبتمبر 

  

  
 *  *  * 
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